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  :  )ة(إ�داد الطالب

 شقعار رانیا نور الهدى
 

  29/09/2020یوم

 

الحالة المدنیة في الجزائرالنظام القانوني لضابط 
  

:لجنة المناقشة  

�امعة محمد
  أستاذ محاضرأ 

 

خیضر بسكرة�امعة محمد    أستاذة محاضرة ب 

 

�امعة محمد    أستاذة مساعدة أ 

 
 
 

  2020–2019:الس�نة الجامعیة

  

مذكرة ماستر

 النظام القانوني لضابط 

  عقوني محمد/أ

أستاذة محاضرة ب
  صولي إبتسام/د

  مستاوي حفیظة/أ



  

 



  

  دیرـر وتقـشك
  "لئن شَكَرْتُمْ لأَزیدَنَكُمْ " قال االله عز وجل    

  .نبدأ بشكر االله وحمده الذي رزقنا التوكل والیقین وأنار لنا درب العلم والمعرفة وأعننا على اتمام هذا الواجب

بتوجیهاتها ونصائحها القیمة ، التي لم تبخل علینا صولي ابتسامنتوجه بجزیل الشكر والإمتنان للدكتورة والأستاذة 

 .دون تردد، و التي كانت لنا عونا في إتمام هذا البحث

  

  .والشكر موصول لكل من ساعدنا من قریب أو من بعید على إنجاز هذا العمل 

  كما یطیب لنا أن نشكر لجنة المناقشة التي تحملت عناء

  .القراءة و التصویب و التقییم

  

  

  

  .أن یجزیهم خیر جزاء وأن یكتب لهم التوفیق والنجاح لكل هؤلاء نسأل االله عز وجل

  

  

  

  



  ـداءإھ
  )وَقُلِ اعْمَلُو فَسَیَرَى االله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ ( 

  صدق االله العظیم    

ولا تطیب الآخرة ..ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك..إلهي لایطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطبیب النهار إلا بطاعتك 

  .ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك..إلا بعفوك

  ..إلى نبي الرحمة ونور العالمین..ونصح الأمة..إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة 

  .سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى كل من كان له دور ومكانة هامة في حیاتي أهدي هذا العمل المتواضع 

وإلى .دي في الحیاة أبي حفظه االله وإلى أمي التي أنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات إلى من كان سن

  .اخواتي أسأل االله أن یحفظهم

  .كما أهدي هذا العمل أیضا الى صدیقاتي،وإلى كل الأهل والأحباب دون استثناء 

  

  .محبي العلم والمعرفة وفي الأخیر أرجوا من االله أن یكون عملي هذا نافعا یستفید منه الطلبة وكل

  شقعار رانیا نور الهدى
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  مقدمة 

یمارس ضباط الحالة المدنیة مهامهم بإسم ولحساب الدولة ،فمصلحة الحالة المدنیة تتمیز بأنها  

كل ما یترتب عن حیاة الفرد من  المصلحة الوحیدة التي ترتبط إرتباط وثیقا بالأفراد ، فهي تنظم

فمصلحة الحالة المدنیة بمثابة العمود الفقري للدولة .آثار منذ الولاة ، الزواج ، إلى غایة الوفاة 

الحدیثة فنظرا للتطور الحاصل في المجتمع وتزاید عدد السكان أدى إلى ضرورة إنشاء مصلحة 

الشرعي للأفراد من خلال تحدید هویة كل فرد الحالة المدنیة، فهذه الأخیرة تقوم بتنظیم التواجد 

وذلك بتحدید لقب و إسم المواطن ومكان ولادته ومهنته ، لتمییزه عن غیره داخل المجتمع فهي 

بمثابة وسیلة إثبات للمواطن تحدد له الحقوق و الواجبات فبدون الحالة المدنیة لایمكن تحدید 

  .تصور دولة دون مصلحة الحالة المدنیة هویة الأفراد ولا تمییز فرد عن غیره،فلا یمكن

ونظرا إلى أن الحالة المدنیة هي قواعد تنظم التواجد القانوني للفرد داخل الأسرة و المجتمع 

فنجد المشرع الجزائري  اصدر مجموعة من القوانین المتعلقة بالحالة المدنیة بعد الإستقلال 

في وما نتج عنه من مشاكل عائلیة متعلقة لمواكبة التطور الإقتصادي السریع والنمو الدیمغرا

والذي  1970فیفري 19المؤرخ في  201-70 بالمیراث و النسب وغیرها ،  تم صدور القانون

و الذي ألغى جمیع القوانین المخالفة له،والذي عدل  1972جویلیة  1دخل حیز النفاذ بتاریخ 

  المتعلق بالحالة المدنیة،  2014ت أو  09مؤرخ في  14/082بموجب الأمر 

وقد تضمن هذا القانون صفة ضباط الحالة المدنیة و المهام المنوطة بهم بالإضافة إلى القواعد 

  .و الإجراءات المتعلقة بالمواطنین داخل المجتمع 

                                                           
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، الصادرة  ،المتعلق بالحالة المدنیة 1970فیفري  19 مؤرخ في ال 20- 70الأمر رقم 1

  . 08-14عدل و المتمم بموجب الأمر الم،  21، العدد  1970فیفري  27في 
و  1970فبرایر  19الموافق ،  20-70، المعدل و المتمم للأمر رقم  2014غشت سنة 90المؤرخ في  08-14القانون رقم 2

  .49، العدد 2014غشت   20، الصادرة فيالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،  المتعلق بالحالة المدنیة
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فبإعتبار مرفق الحالة المدنیة مرفق حیوي و حساس فضابط الحالة المدنیة یعتبر أهم حلقة في 

ة المدنیة و المسؤول الأول عن السیر الحسن لنظامها،و فیما یخص القواعد التي مصلحة الحال

تحكم مهام ضباط الحالة المدنیة  فقد ذكرها المشرع بصورة واضحة في أحكام قانون الحالة 

المدنیة من خلال تلقي التصریحات بالولادة و الوفیات و عقود الزواج و الحفاظ على السجلات 

شارة أن ضباط الحالة المدنیة أثناء تأدیة مهامهم یمكن أن یرتكبو أخطاء والتي إلا أنها تجدر الإ

تلحق ضرر بالغیر وهم بذلك یتحملون المسؤولیة المدنیة بالإضافة إلى تحملهم المسؤولیة 

  .الجزائیة في حالة ارتكابهم جریمة التزویر وانتحال الشخصیة

  : أهمیة الدراسة

فضابط الحالة المدنیة هو المحور الأساسي للأعمال كبیرة أهمیة إن موضوع دراستنا له    

الإداریة التي یمارسها بإسم و لحساب الدولة داخل مصلحة الحالة المدنیة التي تعتبر الوسیلة 

الوحیدة التي تحدد هویة كل مواطن و هي بمثابة ذاكرة الدولة لأنها ترافق الشخص في جمیع 

ع فئات المجتمع دون تمییز أو تفرقة فكل مواطن مطالب بهذه تفاصیل حیاته،وتتعامل مع جمی

الوثائق،لهذا فضابط الحالة المدنیة یسهر على إدارة هذه المصلحة إدارة واعیة و یقوم بتكیفها 

حسب ما یتماشى و حاجیات و متطلبات المواطن من أجل مواكبة التطور التكنولوجي و حمایة 

  .مصالح المواطنین

حالة المدنیة یسعى ضابط الحالة المدنیة جاهدا من أجل تقدیم خدمات في فنظرا لأهمیة ال

  .الوثائقالمستوى و تحسین خدماته لتفادي المشاكل التي قد یواجهها كل یوم عند استخراج 

  

  :اشكالیة الدراسة

  : كالتاليالإشكالیة ارتأینا أن تكون 
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المدنیة بالمقارنة مع هل وفق المشرع الجزائري في ضبط مسؤولیة ضابط الحالة 

  ؟  الإختصاصات الموكلة له

  : أسباب إختیار الموضوع

القیمة العلمیة وارتباطه الوثیق  بتنظیم حیاة لأفراد في  أسباب  إختیارموضوع دراستناومن 

المجتمع أما بالنسبة للأسباب الذاتیة فترجع إلى الرغبة في فهم الموضوع و قلة الأبحاث 

  .والدراسات المتخصصة التي تعالج الموضوع 

  : أهداف الدراسة

ة المدنیة ، و إبراز هو التعریف بالنظام القانوني لضابط الحال الهدف من هذه الدراسةإن 

أهمیة هذه المهنة فضابط الحالة المدنیة یعتبر المسؤول بالدرجة الأولى عن مرفق الحالة 

المدنیة في مختلف العقود التي یشترط فیها القانون الرسمیة،و الهدف الرئیسي الاخر لهذه 

ت التي قد یرتكبها الدراسة هو إثراء الساحة القانونیة و محاولة تبیان أهم الأخطاء و المخالفا

  .ضابط الحالة المدنیة  و التي یترتب عنها قیام مجموعة من المسؤولیات نتیجة مخالفتها 

  : المنهج المتبع

لإعطاء بعض التعاریف الضروریة لموضوع البحثو  المنهج الوصفيو قد تم الإعتماد على  

المتعلقة بالحالة المدنیة الجة الموضوع و جمع بعض النصوص  القانونیة لمع المنهج التحلیلي

  .واستقرائها و التعلیق علیها 

 : الدراسات السابقة

فیما یخص الدراسات السابقة  فلم تتناول الموضوع بصفة مستقلة ولكن هناك دراسات تناولت 

 : النظام القانوني للحالة المدنیة و نذكر منها
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، مذكرة ماستر ، "الجزائرالنظام القانوني للحالة المدنیة في "درقاوي عائشة نبیلة ،-

،التي طرحت إشكالیة تتعلق بأهم الإشكالات التي یثیرها النظام القانوني للحالة  2015/2016

المدنیة في الجزائر؟ من خلال تقسیم الخطة إلى فصلین تناولت في الفصل الأول الأحكام 

ر القضاء في مجال الحالة المتعلقة بالنظام القانوني للحالة المدنیة أما الفصل الثاني تناولت دو 

 : المدنیة متوصلة إلى النتائج التالیة

 .تحفیز الموظفین وتشجیعهم و لو بتقدیم شهادات تشریفیة-

 .مراقبة مدى تطابق سجلات الحالة المدنیة مع السجلات المودعة بالمجلس القضائي 

الحالة المدنیة و تناولت تطور و نشأة الحالة المدنیة وركزت على على دور القضاء في مجال 

  .إكتفت فقط بتعریف ضابط الحالة المدنیة 

 .لهذا سنقوم من خلال دراستنا بدراسة كل ما یتعلق بضابط الحالة المدنیة 

 2016/2017،مذكرة ماستر،"تنظیم وسیر مرفق الحالة المدنیة في الجزائر" مرابط یحي ، -

ق الإجراءات القانونیة الضروریة ،طرح الإشكال حول مدى مساهمة المشرع الجزائري في تحقی

 لمرفق الحالة المدنیة ؟

و للإجابة عن الإشكالیة قسم الخطة إلى ثلاثة فصول تناول في الفصل الأول نشأة نظام الحالة 

المدنیة و التعریف بضباط و سجلات الحالة المدنیة و الفصل الثاني تناول صلاحیات ضباط 

المدنیة بغیره أما الفصل الثالث الرقابة على أعمال ضابط الحالة المدنیة وعلاقة قانون الحالة 

  .الحالة المدنیة 

و الذي ركز على الإجراءات القانونیة الضروریة لمرفق الحالة المدنیة من خلال دارسة تطور 

  .نظام الحالة المدنیة
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عامة  لهذا فهو لم یتطرق لموضوع بحثنا بصفة خاصة و إنما درس نظام الحالة المدنیة بصفة 

  .و لم یقدم أي نتیجة 

وعلیه سنقوم من خلال دراستنا المتواضعة بدراسة كل ما یتعلق بضابط الحالة المدنیة أملینا 

  .إفادة الجمیع 

  : صعوبات الدراسة

  ومما لا شك فیه أن أي طالب یجد صعوبات أثناء انجازه لمذكرة التخرج ورسائل الدكتوراه 

واجهت هذه الدراسة ،قلة المراجع المتخصصة وحتى إن وما یمكن أن یذكر من صعوبات 

وجدت تكون محصورة و محدودة بین مؤلفین معینین مثل المستشار عبد العزیز سعد ، 

  .والدكتور بن عبیدة عبد الحفیظ

  : تقسیم الدراسة

نتناول  : وللإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأینا إلى ضرورة تقسیم البحث إلى فصلین      

و الذي ینقسم إلى مبحثین  ".ماهیةالنظام القانوني لضابط الحالة المدنیة": في الفصل الأول

تناولنا في المبحث الأول مفهوم ضابط الحالة المدنیة و الأشخاص الذین منهحم المشرع هذه 

   أما الفصل الثاني تحت عنوان.الصفة و المبحث الثاني اختصاصات ضابط الحالة المدنیة 

  تناولنا في المبحث الأول الرقابة " ة على أعمال ضابط الحالة المدنیةالرقاب":

أعمال ضابط الحالة الدنیة أما المبحث الثاني الرقابة الإداریة على أعمال ضابط القضائیة على 

.الحالة المدنیة
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  ماهیة ضابط الحالة المدنیة  : الفصل الأول

یعتبر ضابط الحالة المدنیة أهم حلقة في نظام الحالة المدنیة فهو یسهر على حمایة مصالح 

  ).میلاد ، زواج ، وفاة (الأفراد وقضاء حاجتهم وكل ما ینتج عن حیاتهم من آثار سواء 

ومما لا شك فیه أن ضابط الحالة المدنیة یواجه مجموعة من العراقیل خلال تأدیة مهامه 

شرف على هذا المرفق الحیوي و الحساس والذي یرتبط ارتباط وثیق بالأفراد،ونظرا ،باعتباره الم

للإختصاصات المتنوعة التي خولها له القانون،سنقوم بدراستها من خلال تقسیم هذا الفصل الى 

  : مبحثین

تعریف ضابط الحالة المدنیة و الأشخاص الذین یحملون صفة : سنتناول في المبحث الأول

  .ة المدنیةضابط الحال

.إختصاصات ضابط الحالة المدنیة: أما المبحث الثاني
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  ةضابط الحالة المدنیمفهوم : المبحث الأول

بالحالة المدنیة نجد أن المشرع لم یعط تعریف لضابط بالرجوع إلى النصوص القانونیة المتعلقة 

الحالة المدنیة ، وإنما إكتفى فقط بتحدید الأشخاص الذین تتوفر فیهم صفة ضابط الحالة و 

المطلب الأول نقوم بتحدید : لتعریف ضابط الحالة المدنیة سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین

المطلب الثاني سنتناول فیه الأشخاص الذین  أما"  الحالة المدنیة" "ضابط" المقصود بمصطلح

  .تتوفر فیهم صفة ضابط الحالة المدنیة

  ضابط الحالة المدنیةتعریف : المطلب الأول

الحالة "و"ضابط"لتحدید المقصود بضابط الحالة المدنیة یجب تقسیم هذا المصطلح إلى 

  ".المدنیة

  تعریف ضابط الحالة المدنیة لغة: الفرع الأول

بْطُ : *ظبط*: یفید معنى"ضابط"مصطلح  لُزُومُ الشَّیئ وحَبْسُهُ ،ضَبَطَ عَلَیْه وضَبَطَهُ یَضْبُطُ : الضَّ

الضَبْطُ لُزُومُ الشَیئ لا یُفارقُهُ في كل شَیئ ،و ضَبْطُ الشیئ : ضَبْطًا و ضَبَاطَةً،وقَالَ اللَّیثُ 

قوّيٌّ شدیدٌ ، وفي : ضَبْنطىحفظُهُ بالحَزْم ، و الرَجُلُ ضَابط أى حَازمٌ ورجُلٌ ضَابط و 

  1.شَدیْدُ البطْش و القُوة و الجسْم: التَهْذیْب

الْوَقْت الَّذِي أَنْتَ فِیهِ و الكساء یحتش فِیهِ وَالَّلبن وَحَال الدَّهْر صرفه وَ حَال ) الْحَال( : الحالة

و المعنویة والعجلة یعلم الشَّیْئ صفته وحَال الإْنْسَان مَا یخْتص بِهِ من أُموره  المتغیرة الحسیة 

بي الْمَشْي   عَلَیْهَا الصَّ

                                                           
دون سنة   ،دار اصدار ،بیروت،15و14،المجلد العربقاموس لسان ،أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن المنظور1

 .2549صنشر ، 
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وَال من نَحْو حرارة وبرودة ویبوسة ورطوبة عارضة) في الطبیعة(وَالْحَال   )مج(كَیْفیَّة سریعة الزَّ

  )مج(الْهَیْئَة النفسیة أول حدوثها قبل أن ترسخ) علم النَّفس (وفِي 

یبین الْهیئَة الَّتِي عَلَیْهَا الشَّیئْ عِند مُلاَبسَة الفِعْل لَهُ وَاقعا الزَّمَان الْحَاضِر وَلَفظ ) فِي النَّحو (و

  مِنْهُ أَو عَلَیْهِ 

) ج(االأَمر الدَّاعِي إِلى إیرَاد الْكَلاَم الفصیح على وَجه مَخْصُوص وَكَیْفِیَّة مُعینَة ) وَفِي البلاغة(

  1.الْحال) الْحَالة(أَحْوَال وأحولة 

  2.الحضارة واتساع الْعمرَان) المدنیة( : المدنیة

فهو مصطلح حدیث و لم یعرف عند العرب  ویقصد به حالة "  الحالةالمدنیة"أما مصطلح 

الأشخاص المحددة لوضعه في أسرته ومجتمعه ،ككونه راشد أو قاصر ،أبا أو ابنا زوجا أو 

  3.أرملا لأن حالة الشخص هي التي تحدد الحقوق التي یمكن إكتسابها

و بالرجوع إلى القانون المغربي نجده عرف المقصود بعبارة الحالة المدنیة على عكس المشرع 

الجزائري الذي لم یعرف الحالةالمدنیة بل اكتفى فقط بتحدید الأشخاص الذین تتوفر فیهم صفة 

یقصد ": من القانون المغربي  للحالة المدنیةعلى4 01نصت المادة . ضباط الحالة المدنیة

فیهذا القانون وفي النصوص التنظیمیة الصادرة لتطبیقه نظام یقوم " الحالة المدنیة"بعبارة

                                                           
  .209، ص1998المعارف ، مصر ، الطبعة الثالثة ،،الجزء الثاني ، مطابع دار المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة ، 1
  .858نفس المرجع ، ص2
،مذكرة المدرسة العلیا للقضاء الدفعة الثامنة عشر  ضرورة إعادة النظر فینظام الحالة المدنیةنعمان عبد القادر،3

  .09ص 2007/2010،الجزائر،
 37.99بتنفیذ القانون رقم )2002وبرأكت3(1423من رجب  25صادر في 1.02.239من ظهیر شریف رقم  01المادة4

، ) 2002نوفمبر  7( 1423رمضان 2بتاریخ  5054الجریدة الرسمیة عدد  ،المملكة المغربیة،المتعلق بالحالة المدنیة

  .3150ص



  الفصل الأول                          ماھیة ضابط الحالة المدنیة  

 

9 

 

على تسجیل وترسیم الوقائع المدنیة الأساسیة للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق،وضبط 

جمیع البینات المتعلقة بها من حیث نوعها و تاریخ و مكان حدوثها في سجلات الحالة 

  .المدنیة 

م ضابط الحالة المدنیة المختص بتحریر رسم مستقل لكل من واقعتي الولادة والوفاة وبیان یقو 

  ."ویحدد شكل الرسم بمقتضى نص تنظیمي.هامشي للزواج والطلاق

حسب نص المادة فإن الحالة المدنیة هي عبارة عن نظام یقوم بتقیید الوقائع المدنیة وعلیه ف

زواج إلى غایة الوفاة،وذلك بكتابة جمیع البینات المتعلقة ومكانها المتعلقة بالأفراد منذ الولادة، ال

في سجلات الحالة المدنیة وأن ضابط الحالة المدنیة مختص بتحریر رسم لواقعة الولادة و الوفاة 

  .وبیان هامشي للزواج و الطلاق ، وشكل الرسم یحدد بمقتضى نص تنظیمي

ووضع تعریف یحدد فیه المقصود بالحالة المدنیة كان على المشرع الجزائري مراعاة هذا الأمر 

.  

  اصطلاحاتعریف ضابط الحالة المدنیة  : الفرع الثاني

الشخص الذي یملك بصفة مطلقة بموجب القانون "یمكن تعریف ضابط الحالة المدنیة على أنه 

كالمیلاد و صلاحیة تسجیل أو تقیید ، وإعداد جمیع العقود المتعلقة بحالة الأفراد في المجتمع 

الزواج و الوفاة ، وبصیغة  أخرى هو ضابط عمومي یتمتع بالسلطة الإداریة و مكلف بتسیر 

  1".مصلحة الحالة المدنیة على مستوى بلدیته و تحت مسؤولیته

فالضابط العمومي هو كل من منحه المشرع هذه الصفة وخولت له الدولة جزءا من صلاحیاتها 

لمحررات الصادرة عنه و الممهورة بالختم الرسمي،كأنما صدرت في مجال معین ، بحیث تعتبر ا

                                                           
الحقوق العلوم ،مذكرة ماستر،تخصص قانون أسرة ،كلیة النظام القانوني للحالة المدنیة في الجزائردرقاوي عائشة نبیلة ،1

  .07ص2016/ 2015، جامعة مولاي طاهر سعیدة ،  ةلسیاسیا
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من الدولة مباشرة ، فكل شخص یحمل أختام الدولة یعتبرموظف یملك صلاحیة إعداد الوثائق 

عامة موظفا وإنما شخص مكلف أو الأوراق الرسمیة ولایعتبر الشخص المكلف بخدمة

  1.میون موظفونبأداءخدمة عامة،فضباط الحالة المدنیة هم ضباط عمو 

و علیه فضابط الحالة المدنیة هو ضابط عمومي یتمتع بالسلطة الإداریة و حتى الدبلوماسیة ، 

فالسلطة الإدریة لأنه یمثلها وزیر الدخلیة في شخص الوالي و أما السلطة الدبلوماسیة لأنه 

  .یمثلها وزیر الشؤون الخاریجیة في شخص القنصل

لشخص الذي یملك بموجب القانون صلاحیة تقیید وتسجیل جمیع إذاً ضابط الحالة المدنیة هوا

العقود المتعلقة بالحالة المدنیة للأفرادوهوضابط عمومي یجمع بین  السلطة القضائیة و السلطة 

  .الإداریة فهو من یقوم بتنظیم مصلحة الحالة المدنیة على مستوى بلدیته و تحت مسؤولیته

  صفة ضابط الحالة المدنیة : المطلب الثاني

بالرجوع إلى نص المادتین الأولى والثانیة من قانون الحالة المدنیة الصادر بموجب الأمر 

  .المعدل و المتمم نجده یضفي صفة ضابط الحالة المدنیة على أشخاص معینین70/202

البلدي  رئیس المجلس الشعبي(وقد نصت المادة الأولى على ضباط الحالة المدنیة في الداخل

رؤوساء البعثات (و ضباط الحالة المدنیة في الخارج ) والأمین العام للبلدیة بصفة مؤقتة

  ).الدبلوماسیة ورؤساء المراكز القنصلیة 

  

                                                           
 مذكرة ماستر،، تخصص قانون عام معمق،)الموثق نموذجا(المسؤولیة القانونیة للضابط العمومي رانیة بوحصان،وسام بغو،1

  .09،ص 2018/2019، 1945ماي قالمة 8كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة ، 
جریدة ، ال 08-14، المعدل و المتمم بموجب الأمر  المتعلق بالحالة المدنیة1970فبرایر سنة 19 المؤرخ  70/20الأمر رقم2

  .275،ص 21دعد،  1970فبرایر  27الرسمیة  للجمهوریة الجزائریة، الصادرة في 
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  ضباط الحالة المدنیة في الداخل : الفرع الأول

رئیس المجلس الشعبي البلدي ، ضابط للحالة المدنیة بصفة أصلیة ولكن المشرع خلال تعدیل 

،أخذ بعین الإعتبار الطوارئ التي ممكن أن تحدث للمجلس ونظرا لأهمیة هذا المرفق ، 2014

ومن أجل ضمان إستمراریة و دیمومة  هذا المرفق ، یمكن للأمین العام للبلدیة ،ممارسة صفة 

  1.ضابط الحالة المدنیة بصفة مؤقتة

  رئیس المجلسالشعبي البلدي: أولا

إنضباطالحالة المدنیة "نجدها تبین بوضوح   70/20ن الأمر م 01بالرجوع إلى نص المادة 

وفي الخارجرؤساءالبعثات الدبلوماسیةالمشرفون على ،  همرئیسالمجلس الشعبیالبلدي و نوابه

 14/082ولكن تم تعدیل هذه المادة بموجب الأمر رقم ".دائرة قنصلیةورؤساءالمراكز القنصلیة

المدنیة هم رئیس المجلس الشعبي البلدي ، وفي  إنّ ضباط الحالة": على01فنصت المادة 

  ."الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفون على دائرة قنصلیة ورؤساء المراكز القنصلیة

قام المشرع بتعدیل نص المادة وذلك بحذف كلمة نوابه أي أن صفة ضابط الحالة المدنیة 

من التعدیل 863أما بالنسبة للمادة ،  س المجلس الشعبي البلدي دون غیرهتقتصر فقط على رئی

لرئیس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة  "الأخیر المتعلق بالبلدیة  فقد نصت

  .."المدنیة

                                                           
  .38الجزائر،ص،  2019،دار بلقیس،لجزائريا شرح قانون الحالة المدنیةضویفي محمد ،1
والمتعلق 1970فبرایر 19المؤرخ في 20- 70،یعدل و یتمم الأمر رقم 2014غشت سنة 90المؤرخ في  08-14القانون رقم 2

  . 03، ص  49العدد،  2014غشت  20الصادرة في   الجزائریة،للجمهوریة ،الجریدة الرسمیة  بالحالة المدنیة
رسمیة للجمهوریة الجریدة ال ،بلدیةالمتعلق بال،2011یونیو 22المؤرخ في 10-11من القانون رقم   86ة الماد3

  .15،ص37العدد،  2011یولیو  03الصادرة في  الجزائریة،
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حددت هذه المادة بدقة و بصفة مركزة المسؤول الوحید الذي تتحقق فیه صفة ضابط الحالة 

لكن هذا الإستخلاص لیس صحیح المدنیة و هو رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة أصلیة ، 

على إطلاقه ، حیث یقرر القانون بواسطة أحكام أخرى صفة ضابط الحالة المدنیة لفئات اخرى 

فقد 10-11الفقرة الأولى من قانون البلدیة /87من المسؤولین الإداریین ، وبالرجوع إلى المادة 

البلدي و تحت  أعلاه ، یمكن رئیس المجلس الشعبي 86فیإطارأحكام المادة "نصت 

مسؤولیته ، تفویض إمضائه للمندوبین البلدیین و المندوبین الخاصین والى كل موظف 

  ."بلدي

التي جاء فیها ) السابق ذكره( 08-14الفقرة الأولى من القانون رقم /والتي تقابلها المادة الثانیة

  : مایلي

ى نائب أو عدة نواب یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي،و تحت مسؤولیته ، أن یفوض إل"

أو إلى المندوبین البلدین أو المندوبین الخاصین وإلى أي موظف بلدي مؤهل ،المهام التي 

یمارسها كضابط للحالة المدنیة لتلقي التصریحات بالولادة و الزواج والوفیات وتسجیل وقید 

المتعلقة  جمیع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنیة،و كذا لتحریر جمیع العقود

  ."بالتصریحات المذكورة أعلاه

  :1 من خلال مقارنة هذین التعبیرین ، تتضح مجموعة من  النتائج أهمها

كلا المادتین یفترضان بأن صفة ضابط الحالة المدنیة هي مقررة كأصل عام لهیأة إداریة - 1

لكن بحكم ضخامة وكثافة المهام محددة بذاتها ،ویتعلق الأمر برئیس المجلس الشعبي البلدي ،

والإختصاصات المتعلقة بالحالة المدنیة ، علاوة عن إختصاصات أخرى مقررة له بواسطة 

                                                           
،جامعة الجیلالي بونعامة  مجلة صوت القانون،" لبلديا تنظیم الحالة المدنیة على مستوى المجلس الشعبي"  رابحي أحسن،1

  .09،ص2014خمیس ملیانة،الجزائر،العدد الثاني ،أكتوبر



  الفصل الأول                          ماھیة ضابط الحالة المدنیة  

 

13 

 

أحكام أخرى في القانون ، فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي یجد نفسه في النهایة غیر قادر 

، لهذا الغرض سمح  على الإستجابة و السیطرة على كل هذه الصلاحیات المتزایدة و المتباینة

القانون بالتخفیف من تمركز التسیر الإداري المحلي ،لاسیما التسیر المتعلق بالحالة المدنیة ، 

  .إلى أعوان إداریین بلدیین تحت مسؤولیته في إطار قاعدة تفویض المهام

وجود مقاربة موضوعیة واضحة بین النصین ،عند تحدیدهما لفئات الموظفین الذین یسمح  - 2

انون لهم بممارسة الصلاحیات المتعلقة بالحالة المدنیة ، وهم نائب أو نواب رئیس المجلس الق

الشعبي البلدي أو المندوبین البلدیین أو المندوبین الخاصین وإلى أي موظف بلدي مؤهل ، وهذا 

التعداد هو مقرر على سبیل الاستدلال أو المثال ولیس على سبیل الحصر ،مما یعني بأن 

مجلس الشعبي البلدي یملك سلطة تقدیریة مطلقة في اختیار الموظف الإداري الذي یراه رئیس ال

مناسب ومؤهلا لممارسة هذه المهام ،والذي یكون محل الثقة التي یفرضها مبدأ التفویض ذاته ، 

طالما أن هذا الإختصاص یجد مبرراته من أسس وقواعد موضوعیة وشخصیة أكثر منها 

  .  قانونیة 

قد جاءت بصیغة أكثر دقة وأكثر قوة ) السابق ذكره( 08-14دة الثانیة من القانون رقم الما -3

من التعدیل المنصرم المتعلق بالبلدیة ،ذلك أن هذه الأخیرة قد  87وأكثر جاذبیة مقارنة بالمادة 

حددت فئات الموظفین الذین یجوز لرئیس المجلس الشعبي البلدي تفویضهم إمضاؤه بخصوص 

الة المدنیة ، في حین أن النص الأول قد حدد لنا بدقة الفئات المستفیدة من إجراء وثائق الح

الفقرة الأولى /طبقا للمادة الثانیة(التفویض على الصعید الداخلي المحلي ،وهم الأعوان البلدیین 

و كذا الفئات المستفیدة من نظام التفویض على صعید الوحدات الإداریة الخاریجیة ، وهم ) 
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-14الفقرة السابعة من القانون رقم /طبقا للمادة الثانیة (القناصل و الأعوان القنصلیین نواب 

08.(1  

في تحدیدها لطائفة الأفراد المفوضین لإمضاء وثائق الحالة المدنیة ،فقد ذكرت المادة - 4

یوحي ،وهذا التعبیر العام ."وإلى أي موظف بلدي مؤهل "...الفقرة الأولى من قانون البلدیة /87

بأن تفویض الإمضاء یمكنه أن ینصب على كل موظف أو عون بلدي بغض النظر عن 

التكییف النهائي للعلاقة القانونیة التي تربطه  بلبلدیة سواء كان موظف دائما أو موظف متعاقد 

المؤرخ في 203-06،وهذا یتنافى مع ما یقرره  القانون لاسیما المادة السادسة  من الأمر رقم 

المتعلق بلقانون الأساسي العام للوظیف العمومي ، التي تعتبر بأن الفرد  2006یة جویل 15

الذي یخضع لهذا النظام القانوني الممیز ، والذي یكون محلا لتفویض الإمضاء هو الموظف 

العام ، الشخص الذي یمارس مهامه بصفة دائمة و مستمرة ، ویخرج من نطاق هذا المفهوم 

، وهذا یعني بأنه لایجوز  تفویض الإمضاء لموظف متعاقد مهما كانت الموظفین المتعاقدین 

  3.الأسباب 

إذا كان قانون الحالة المدنیة قد أجاز لرئیس المجلس الشعبي البلدي تفویض أحد الموظفین 

المتعلق بالبلدیة لم یضف على  10-11للقیام بمهام ضابط الحالة المدنیة ،فإن القانون رقم 

  .ضابط الحالة المدنیةالرئیس صفة نواب 

                                                           
  .10نفس المرجع،ص1
،الجریدة الرسمیة للجمهوریة لقانون الأساسي للوظیف العمومياالمتعلق ب،2006جویلیة 15المؤرخ في  03- 06مرالا2

  .04،ص46العدد،  2006یولیو  16الصادرة في  الجزائریة،
  .10،11ص ص مرجع ،  ،رابحي أحسن 3
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لرئیسالمجلسالشعبي البلدي صفة ضابط "على أنه  10-11من القانون رقم  86نصت المادة 

الحالة المدنیة ،و بهذه الصفة ،یقوم بجمیع العقود المتعلقة بالحالة المدنیة ، طبقا للتشریع 

  ."الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقلیمیا

المعدل و  08-14و 10-11ي إلى عدم وجود تعارض بین نصوص القانونیة الأمر الذي یوح

خاصة و أن كلاهما لم یضفي على النواب صفة ضابط الحالة المدنیة  20-70المتمم للأمر 

  .و إنما العملیة تقتصر على رئیس المجلس الشعبي البلدي لمهامه في مجال الحالة المدنیة

في الداخل تقتصر على رئیس المجلس الشعبي البلدي مما  وبالتالي فصفة ضابط الحالة المدنیة

  1.یعني إختصاصه الأصیل في ذلك

فرئیس المجلس الشعبي البلدي لا یملك سلطة مطلقة في تفویض الإمضاء على وثائق الحالة 

المدنیة على الصعید القانوني و الوظیفي ، بل یكون في ذلك خاضع لرقابة إداریة یمارسها 

مختص إقلیمیا ، بإعتباره الرئیس المباشر لرئیس المجلس الشعبي البلدي ، عندما علیه الوالي ال

یمارس هذا الأخیر صلاحیاته بصفته ممثلا للدولة ، ویتحقق ذلك من خلال ضرورة إرسال 

القرار المتضمن التعویض إلى الوالي ، من أجل إخطاره و إعلامه بموضوع التفویض و 

  2.الموظف المعني بالتفویض 

لى جانب رقابة قضائیة یمارسها النائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة وإ 

إختصاصه البلدیة المعنیة ، حیث یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي إرسال قرار 

التفویض إلى هذا الأخیر، من أجل التأكد من مدى إحترام الشروط القانونیة في التفویض وكذا 

ریر مجال مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي على الإنحرافات المحتملة من أجل تحدید و تق

                                                           
  .09،10بق ص صمرجع سا درقاوي عائشة نبیلة ،1

  .11رابحي أحسن،مرجع سابق،ص2
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عن إصدارو تحریر وثائق الحالة المدنیة ،إما الصادرة عنه مباشرة ، أو الصادرة عن المفوض 

  .1البلدي المخول لتفویض الإمضاء علیها 

  الأمین العام للبلدیة: ثانیا

المعدل و المتمم ،فإنه في  14/08حالة المدنیةمن قانون ال 05الفقرة  02حسب نص المادة  

حالة شغور منصب رئیس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة أو الإستقالة أو التخلي عن 

من  02الفقرة 742المنصب وهذا الأخیر یتحقق بالغیاب لأكثر من شهر، حسب نص المادة

الشعبي البلدي عن منصبه یتم إثبات تخلي رئیس المجلس ": قانون البلدیة التي نصت على

أیام بعد شهر من غیابه خلال دورة غیر عادیة للمجلس بحضور )10(في أجل 

، ونظرا لأنه لایمكن أن یبقى مرفق الحالة المدنیة بدون ضابط للحالة المدنیة ،  ."الوالیأوممثله

لك في حین فقد كلف المشرع الأمین العام للبلدیة ممارسة مهام الحالة المدنیة بصفة مؤقتة وذ

 65تعیین رئیس جدید للمجلس الشعبي البلدي حسب الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

یعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي ": من قانون البلدیة تنص على

  .تحصلت على أغلبیة أصوات الناخبین 

  3."صغر سناوفي حالة تساوي الأصوات ، یعلن رئیسا المرشحة أو المرشح الأ

أما بالنسبة لتحدید كیفیة وإجراءات ممارسة الأمین العام للبلدیة مهام ضابط الحالة المدنیة 

مرسوم 20164بصفة مؤقتة ، فیجب صدور نص تنظیمي یحدد ذلك و مع أنه صدر في 

                                                           
  .11، صنفس المرجع 1
  .المتعلق بالبلدیة،  10- 11من القانون   74المادة 2
  .41ص محمد ضویفي ،مرجع سابق ،3
 الأحكام الخاصة المطبقة علىالأمین العام للبلدیةیضمن ، 2016ة دیسمبر سن 13 المؤرخ في  320- 16مرسوم تنفیذي رقم 4

  .73عدد  ، 2016دیسمبر  15الصادرة في  رسمیةللجمهوریة الجزائریة،الجریدة ال ،
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یحدد مهام وحقوق وواجبات الحالة المدنیة من طرف فیذي خاص بالأمین العام للبلدیة ، تن

العام للبلدیة في الحالات التي تسمح له بذلك ، وبالرغم من أن هذا المرسوم التنفیذي هو الأمین 

النص الخاص كان من المفترض أن یتضمن الأحكام التي تحدد مهمة الأمین العام للبلدیة في 

  1.تسیر مرفق الحالة المدنیة 

 02علیها المادة بالرجوع إلى أسباب شغور منصب رئیس المجلس الشعبي البلدي التي نصت 

في حالة شغور " المعدل و المتمم نصت على أنه 14/08من قانون الحالة المدنیة  05الفقرة 

منصب رئیس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة أو الإستقالة أو التخلي عن المنصب أو 

لأي سبب آخر منصوص علیه في التشریع المعمول به ،یمارس الأمین العام للبلدیة مهام 

  ."ابط الحالة المدنیةض

نجد أن المشرع وسع من أسباب شغور المنصب بذكر عبارة لأي سبب آخر منصوص علیه 

أسباب حل المجلس ) 8(في التشریعات المعمول بها ، ومن بینها قانون البلدیة الذي نص على

یتم الحل و التجدیدالكلي ": على 10-11من القانون 46نصت المادة الشعبي البلدي ، 

  : للمجلس الشعبي البلدي

  في حالة خرق أحكام الدستوریة، -

  في حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس،-

  في حالة استقالة جماعیة لاعضاء المجلس،-

عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطیرة تم إثباتها في التسییر البلدي أو -

  ینتهم،من طبیعته المساس بمصالح المواطنین وطمأن

                                                           
 .41محمد ضویفي ،مرجع سابق ،ص1



  الفصل الأول                          ماھیة ضابط الحالة المدنیة  

 

18 

 

عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أحكام -

  أعلاه،41المادة

في حالة خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعیق السیر العادي لهیئات 

  البلدیة ،وبعد إعذار یجهه الوالي للمجلس دون الإستجابة له،

  ها أو تجزئتها،في حالة اندماج بلدیات أو ضم-

  ." في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب الجلس المنتخب-

، هو الذي منح للأمین العام للبلدیة إختصاص ممارسة  2014إنتعدیلقانون الحالة المدنیة لسنة 

مهام ضابط الحالة المدنیة عند شغور منصب رئیس المجلس الشعبي البلدي ، 

لك فلم یكن الأمین العام للبلدیة یمارس مهام ضابط الحالة المدنیة أماقبل ذ ، بصفتهضابطللحالة

، بل أن رئیس المجلس الشعبي المؤقت المعین من طرف الوالي ، هو الذي كان یمارس مهام 

ضابط الحالة  المدنیة ، ویمكن أن یفوّض إمضاءه إلى أعضاء المجلس البلدي ، أو إلى أي 

  . 1عون بلدي یختاره

  ضابط الحالة المدنیة في الخارج  صفة: الفرع الثاني

حسب نص المادة الأولى من قانون الحالة المدنیة المعدل و المتمم ، فإن ضباط الحالة المدنیة 

 .)رؤساء البعثات الدبلوماسیة ،ورؤساء المراكز القنصلیة( : في الخارج هم

  ماسیة المشرفون على دائرة قنصلیةرؤساء البعثات الدبلو : أولا

حسب نصوص قانون الحالة المدنیة فإن رؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفون على دائرة 

قنصلیة یعدّون ضباط للحالة المدنیة حسب  نص المادة الأولى ، ورئیس البعثة الدبلوماسیة هو 

                                                           
  .42، 41ضویفي محمد ، مرجع ص سابق ، ص  ص 1
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المتعلق بصلاحیات سفراء رئاسة  406-02السفیر، لكن بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

لجزائریة ، نجد أنه لم یذكر أن رئیس البعثة الدبلوماسیة یتمتع بصفة ضابط الحالة الجمهوریة ا

  .بالرغم من أن قانون الحالة المدنیة منحه هذه الصفة 

الفقرة الأخیرة نجدهاتنص على 14/08من قانون الحالة المدنیة  02بالرجوع إلى نص المادة 

ت الدبلوماسیةالمشرفین على دائرة یمكنفي الخارج أن ینوب عن رؤساء البعثا"...: أنه

،ضمن الشروط المنصوص علیها في وم بمهامهم قنصلیة ورؤساءالمراكز القنصلیة من یق

  ."أدناه 104المادة 

بإستقراءنصالمادة نلاحظ أن رؤساء البعثات الدبلوماسیة ینوبهم من یقوم مقامهم لممارسة مهام 

یمكن أن یؤذن ": 1104یها في المادة ضابط الحالة المدنیة ، حسب الشروط المنصوص عل

لنواب القناصل بالقیام مقام رئیس المركز القنصلي بصفة دائمة بموجب مقرر من وزیر 

  .الشؤون الخارجیة 

و یمكن أن یؤذن للأعوان القنصلین بموجب قرار من وزیر الشؤون الخاریجیة اما بإستلام 

  .ة السلطات التامة لضباط الحالة المدنیةالتصریحات الخاصة بالولادات والوفیات وأما بممارس

وفي حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنیة فإن سلطاته ترجع 

إلى العون المعین لهذا الغرض من قبل وزیر الشؤون الخاریجیة شریطة أن یكون من 

  ."موظفي السلك

ذكر نواب رؤساء البعثات  لكن هذه المادة نصت فقط على شروط نواب القناصل دون

نجد أن المشرع أغفل تعدیل نص المادة ، لهذا یبقى التساؤل  2014الدبلوماسیة ، ورغم تعدیل 

                                                           
  .المتعلق بالحالة المدنیة 20-70من الأمر 104ة الماد1
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مطروح حول إمكانیة ممارسة نواب رؤساء البعثات  الدبلوماسیة مهام ضابط الحالة المدنیة أم 

  1. أن ممارسة هذه المهام مقتصرة على رؤساء المراكز القنصلیة فقط

  القنصلیةرؤساء المراكز : ثانیا

نصت المادة الأولى من قانون الحالة المدنیة على أن رؤساء المراكز القنصلیة یعدّون ضباط 

للحالة المدنیة ،على خلاف رؤساء البعثات الدبلوماسیة ، نجد أن النص القانوني الذي یحدد 

القنصلي یمارس وظائف  صلاحیات رؤساء المراكز القنصلیة ، اعتبر صراحة أن رئیس المركز

  2.الحالة المدنیة

یستلم رئیس المركز القنصلي ": على أنه4063-02من من المرسوم  28و نصت المادة  

،بصفته ضابط للحالة المدنیة ،التصریحات ویعدّ عقود الحالة المدنیة الخاصة بالرعایة 

  ."الجزائریین و یحرّرها 

اء المراكز القنصلیة منح صفة ضابط الحالة نجد أن النص القانوني المنظم لصلاحیات رؤس

دنیة الخاصة المدنیة لرؤساء المركز القنصلي حیث أنه یقوم بإعداد و تحریر وثائق الحالة الم

یمارس رئیس المركز ": نص على 4074-02من المرسوم  06نصت المادة بالرعایة الجزائریین 

  ."عمول بهالقنصلي وظائف ضابط الحالة المدنیة طبقا للتشریع الم

                                                           
  .43ضویفي محمد ،مرجع سابق،ص1
  .43نفس المرجع،ص2
یحدّد صلاحیاتسفراء الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ،2002نوفمبر سنة المؤرخ في  406-02مرسوم رئاسي رقم3

  .19ص ،  79العدد،  ،2002أول دیسمبر سنة ، الصادرة في الجزائریة  للجمهوریة  ،الجریدة الرسمیةالشعبیة
یحدّد صلاحیات رؤساء المراكز القنصلیة للجمهوریة ،2002نوفمبر سنة  26 المؤرخ في  407- 02مرسوم رئاسي رقم 4

  .26،ص79العدد،  2002الصادرة في أول دیسمبر سنة  جزائریة،للجمهوریة الرسمیة الجریدة ال ،یة الدیمقرطیة الشعبیةالجزائر 
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الفقرة الأخیرة من قانون الحالة المدنیة ، یمكن أن ینوب عن رؤساء  02حسب نص المادة 

أما فیما یخص شروط  المراكز القنصلیة من یقوم مقامهم لممارسة مهام ضابط الحالة المدنیة ،

یمكن أن یؤذن لنواب ": التي نصت على 104التفویض نجد أن المشرع أحالنا إلى المادة 

القناصل بالقیام مقام رئیس المركز القنصلي بصفة دائمة بموجب مقرر من وزیر الشؤون 

  .الخارجیة 

ویمكن أن یؤذن للأعوان القنصلیین بموجب قرار من وزیر الشؤون الخارجیة أما  بإستلام 

  .التصریحات الخاصة بالولادات و الوفیات واما بممارسة السلطات التامة لضابط الحالة 

ة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنیة فإن سلطاته ترجع وفي حال

إلى العون المعین لهذا الغرض من قبل وزیر الشؤون الخارجیة شریطة أن یكون من موظفي 

  ."السلك 

أجاز المشرع لنواب القناصل القیام بمهام ضابط الحالة المدنیة وذلك بموجب قرار یصدره وزیر 

  .لخاریجیة الشؤون ا

كما یمكن أیضا للأعوان القنصلیین ممارسة السلطات التامة لضابط الحالة المدنیة وذلك 

من المرسوم  28بموجب قرار من وزیر الشؤون الخاریجیة وهذا ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة 

حیث  المتعلق بالوظیفة القنصلیة ، 2002نوفمبر سنة  26المؤرخ في  1405-02الرئاسي رقم 

یمكن أن یرخص وزیر الشؤون الخاریجیة لكّل عون دبلوماسي وقنصلي "..: نصت على

  2..." .ممارسة مهام ضابط الحالة المدنیة

  إختصاصات ضابط الحالة المدنیة: المبحث الثاني
                                                           

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة  یتعلق بالوظیفةالقنصلیة،2002نوفمبر سنة  26 المؤرخ في  405- 02مرسوم رئاسي رقم 1

  .16ص،   ،79دالعد،  2002الصادرة في أول سبتمبر الجزائریة ، 
  .44ضویفي محمد،مرجع سابق ،ص2
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الإختصاص بصفة عامة هو صلاحیة قانونیة تمنح لموظف معین أوجهة إداریة محددة لاتخاذ 

إرادة الإدارة ، وتحدد تلك الصلاحیة أحكام القانون أو مبادئه العامة ومن ثم قرار ما تعبیر عن 

فعدم الإختصاص یتمثل في عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل قانوني معین وجعله المشرع 

من اختصاص سلطة طبقا للقواعد المنظمة للاختصاص وبذلك القرار الإداري یكون مشوبا 

  1.صدر ممن لا یملك سلطة إصدارهلعیب عدم الإختصاص حینما ی

نجدها تنص على إختصاصات .بالرجوع إلى نصوص مواد قانون الحالة المدنیة المعدل والمتمم 

ضابط الحالة المدنیة ومن خلال هذه المواد یمكن تقسیم هذه الإختصاصات إلى إختصاص 

  .نوعي و إختصاص إقلیمي 

  اص النوعي لضابط الحالة المدنیة الإختص:المطلب الأول

الإختصاص النوعي هو ولایة الجهة القضائیة على إختلاف درجاتها،بالنظر في نوع محدد من 

الدعاوى ،فالإختصاص النوعي هو توزیع القضایا بین الجهات القضائیة المختلفة على أساس 

اشر فیه جهة قضائیة نوع الدعوى بعبارة اخرى ،هو نطاق الجهات القضایا التي یمكن أن تب

  2.معینة ، ولایتها وفقا لنوع الدعوى

 : ضباط الحالة المدنیة مكلفون بما یأتي"، یكون 14/08من القانون رقم 03طبقا للمادة 

  تلقي التصریحات بالولادة وتحریر العقود المتعلقة بها،-1

  تحریر عقود الزواج-2

  المتعلقة بها،تلقي التصریحات بالوفیات و تحریر العقود -3

                                                           
،مذكرة ماستر تخصص القانون العام المعمق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة سحب وإلغاء القرار الإداريجوهري نوال،1

  .32،ص2017/2018عبد الحمید بن بادیس مستغانم،
  .74،ص2009لجزائر،ا ثانیة ،منشورات بغدادي،،طبعة شرحقانون الإجراءات المدنیة والإداریةبربارة عبد الرحمن،2
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  مسك سجلات الحالة المدنیة أي -4

  تقیید كل العقود التي یتلقاها ، -

  .تسجیل بعض العقود التي یتلقاها الموظفون العمومیون الآخرون  -

  .تسجیل منطوق بعض الأحكام  -

وضع البینات التي یجب حسب القانون تسجیلها في بعض الأحوال على هامش عقود الحالة  -

  .تي سبق قیدها أو تسجیلها المدنیة ال

السهر على حفظ السجلات الجاري إستعمالها وسجلات السنوات السابقة المودعة  -5

بمحفوظات البلدیة و البعثات الدبلوماسیة و المراكز القنصلیة ، وتسلیم نسخ أو ملخصات 

  5.العقود المدرجة  في سجلات الذین لهم الحق في طلبها 

  1.الخاصة بالقصر مع موثقي العقود و القضاة معاقبول أذون الزواج  -6

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع كان محقا في شرح ماذا یقصد بمسك سجلات الحالة المدنیة 

  : و عدم تركها غامضة ، على الرغم من بعض النقائص التي یمكن حصرها في

ي نص المادة اذا استثنى من ضابط الحالة المدنیة هو الذي ینشأ العقود ،لا یتلقاها كما جاء ف-

ذلك عقود الزواج المبرمة أمام الموثق ، إذ یتولى تسجیل كل الوثائق التي یتلقاها ولیس 

 .2عقودكما نصت علیه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نفس الأمر

كما تتضمن بعض العبارات من قانون الحالة المدنیة أخطاء لغویة و موضوعیة یمكن إجمالها 

 : فیما یلي

                                                           
  .المتعلق بالحالة المدنیة 08-14القانون رقم من  03 المادة1
  .12درقاوي عائشة نبیلة،مرجع سابق،ص2
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إذ لاینطبق هذا المصطلح على كل عقود الحالة المدنیة ،لأن العقد : استعمال مصطلح العقد-

 .1ینشأ بإرادة الطرفین عكس الزواج الذي ینشأ بإرادة الطرفین

ینعقد الزواج "، إذ تنص على أنه 2من قانون الأسرة ، المعدل و المتمم  09وفقا لنص المادة 

  ".بتبادل رضا الزوجین

لكن لتوحید مصطلح الحالة المدنیة من الأفضل تعویض مصطلح عقد بمصطلح شهادة بالنسبة 

لكل وثائق وسجلات الحالة المدنیة سواء المتعلقة بالمیلاد، الزواج ، الوفاتلما یحمله من دلالات 

  .تعبر عن الحالة المدنیة 

التصریحات بالولادات و إن ضابط الحالة المدنیة یقوم بتلقى : استعمال مصطلح تحریرها-

الوفیات و یحررها في السجلات المعدة لذلك ، غیر أن لفظ التحریر لا ینطبق في مدلوله العام 

على ما یقوم به ضابط الحالة المدنیة الذي یقوم بتسجیل التصریحات في هذه السجلات ،فمن 

لذكر ، فإن المشرع الأفضل تعویض لفظ التحریر بلفظ تسجیل ،بالإضافة إلى المهام السابقة ا

كلف ضابط الحالة المدنیة بمهام أخرى خاصة بالزواج ورد ذكرها في المادة الثالثة من قانون 

الخاصة بالقصر مع موثقي  الحالة المدنیة تتعلق بتحریر عقود الزواج ، تلقي أذون الزواج

 .العقود

أولها عقود : عین منهاففي تحریر عقود الزواج فإن ضابط الحالة المدنیة ، یقوم بتحریر نو  

وكتابة . الزواج المبرمة أمامه في مقر البلدیة و التي تسجل فورا في السجلات المعدة لذلك 

عقود الزواج المبرمة أمام الموثق أو المثبتة بحكم قضائي بعد إرسالها من الموثق أو منالمحكمة 

                                                           
 .12،صنفس المرجع 1
 ، الجزائریةللجمهوریة ، الجریدة الرسمیة المتضمن قانون الأسرة، 1984یونیو سنة   09المؤرخ في 11-84القانون رقم 2

 رسمیةالجریدة ال 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05،عدلت بالأمر  3،ص 24العدد،  1984یونیو  12الصادرة في 

  .20،ص 15العدد ،   2005فبرایر  27الصادرة في جزائریة،للجمهوریة ال
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ود الزواج بقیدها في ، فضابط الحالة المدنیة یقوم بإنشاء عقود الزواج تارة وتسجیل عق

 .1السجلات المخصصة لذلك تارة أخرى بناء على إرسالیة من الموثق أو المحكمة

أما وضع البیانات الهامشیة فهي التسجیلات التي یقوم بها ضابط الحالة المدنیة ویشیر فیها 

-70من الأمر  02الفقرة  60إلى عقد أو حكم قضائي على شكل هامش ، حسب نص المادة 

وإذاكان العقد الذي یجب أن یكتب في هامشه هذا البیان قد حرر أو "تي نصت على أنه ال 20

أیام الى ضابط الحالة المدنیة لهذه البلدیة الذي  3سجل في بلدیة أخرى فیرسل الإشعار في 

یشعر على الفور النائب العام اذا كانت النسخة الثانیة من السجل موجودة في كتابة الضبط 

ي عقود سبق قیدها أو تسجیلها ،بناءا على حكم أو قرار من الجهات القضائیة یكون ذلك ف."

المخولة لها قانونا ذلك ، ویعتبرالتأشیر على عقدي میلاد الزوجین و عقد الزواج في حالة فك 

الرابطة الزوجیة ، من أكثر البیانات تسجیلا ، إذ ینبغي على ضابط الحالة المدنیة أن یقوم 

الواردة له خارج اختصاصه و الأحكام ) میلاد ، زواج ، وفاة(الة المدنیة بتدوین عقود الح

على هامش عقد المعني خلال الثلاث ) میلاد ، زواج ، وفاة(القضائیة المتعلقة بالعقود الثلاث 

أیام من تاریخ تبلیغه إذا كان العقد تابعا للقید فإذا كانت النسخة الثانیة من السجل الذي یجب 

  .2موجودة بكتابة الضبط ، فیرسل اشعار الى النائب العام  أن تسجل فیه

أما فیما یخص حفظ السجلات و استعمالها فتعد كذلك مهام ضابط الحالة المدنیة فإذا ما وقع 

إهمال أوتقاعس في ذلك ینجر عنه تعطیل للحالة المدنیة بإعتبار السجلات هي الحجر 

كلف المشرع ضابط الحالة المدنیة بتلقي أذون الرئیسي في الحالة المدنیة وزیادة على ذلك 

                                                           
  .13درقاوي عائشة نبیلة،مرجع سابق،ص1
  .13درقاوي عائشة نبیلة،مرجع سابق،ص2
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الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود على أساس أنها مستخرجة من القضاء وذلك حسب 

  .1من قانون الأسرة المعدل و المتمم 07المادة 

  الإختصاص الإقلیمي: المطلب الثاني

المرفوعة أمامها استنادا إلى  الإختصاص الإقلیمي هو ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوى

  2.معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي

من قانون الحالة المدنیة ،لضابط الحالة المدنیة سلطة تلقي التصریحات  04حسبنصالمادة

وتسجیل وثائق الحالة المدنیة وتحریر عقود الزواج التي تقع داخل النطاق الإقلیمي لدوائر 

  .بلدیتهم

یون المفوضون أوالمنتدبون للقیام بمهام ضابط الحالة المدنیة وفقا لأحكام أما الموظفون البلد

المعدل و المتمم ، فیمكنهم أن یمارسوا كامل  08- 14المادة الثانیة من قانون الحالة المدنیة 

الإختصاصات الممنوحة لرئیس المجلس الشعبي البلدي و نوابه بمقتضى المادة الثالثة منه ، 

  .قود الزواجبإستثناء تحریر ع

ومعنى هذا أنه لایجوز لضابط الحالة المدنیة أن یتلقوا أي تصریح أو یسجلوا أیة وثیقة بذلك إلا 

إذا وقع حادث ولادة أو وفاة داخل نطاق بلدیتهم المحددة بمقتضى القانون ، أو أن عقد الزواج 

لیسلضابط الحالة "نه وذلك تطبیقا لأحكام المادة الرابعة التي تنص على أ. قد تم بین أیدیهم 

  3."المدنیة أیة صفة لتلقي التصریحات وتحریر الوثائق إلا في نطاق دوائرهم

                                                           
  .13نفس المرجع،ص1
  .83بربارة عبد الرحمن،مرجع سابق،ص2
،الجزء الأول،الطبعة نظام الحالة المدنیة في الجزائر ضباط وسجلات الحالة المدنیة للجزائریین والأجانبعبد العزیز سعد،3

  .71،ص2013الرابعة،دار هومه،
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ویتعین على ممثل .وعلیه فإن أي عمل مخالف لذلك یعتبر مخالفا للقانون ولا قیمة قانونیة له 

عملا النیابة العامة أن یطلب من رئیس المحكمة إصدار حكم ببطلانه،متى وصل إلى علمه أن 

  .مثل هذا وقع بشكل مخالف للقانون

وله أیضا أن یحرك دعوى جزائیة ضد ضابط الحالة المدنیة الأصیل أو المفوض الذي یرتكب 

  1.هذه المخالفة ، ویقدمه أمام المحكمة لتتخذ الإجراءات اللازمة ومعقابته على ما فعل

المترتبة عن تلقي تصریحات بالمیلاد المذكورة آنفا،على الجزاءات  04لم یتم النص في المادة 

أو الوفاة أو تسجیل عقود الزواج التي تمت خارج الإختصاص الإقلیمي لضابط الحالة 

  .المدنیة،وهنا یثار التساؤل حول صحة العقود

لایوجد نص صریح في قانون الحالة المدنیة ینص على إبطال العقود التي سجلها ضابط الحالة 

قلیمي ، وهنا نقول أنه یمكن إبطال هذه العقود نتیجة مخالفة نص خارج دائرة إختصاصه الإ

من قانون الحالة المدنیة ، التي نصت  46من المادة  02، وهذا استنتاجا من الفقرة  04المادة 

كما یجوز أیضا إبطال العقد عندما یكون محررا بصورة غیر قانونیة ولو كانت ": على أنه

  2."بیناته صحیحة 

قه الفرنسي كان یرى اذا وقع تلقي أو تسجیل وثائق الحالة المدنیة من قبل شخص هذا وأن الف

غیر مختص وظیفیا كأن یكون قد سجلها شخص غیر مفوض انتحل  أو إغتصب وظیفة 

ضابط الحالة المدنیة بسبب اضطراب سیاسي داخلي ، أو لسبب آخر فإن هذه الوثائق تعتبر 

  .بارها صحیحة أو أمر بإعادة تنظیمها من جدیدباطلة إلا اذا تدخل المشرع وقرر اعت

                                                           
  .71نفس المرجع،ص1
 .46محمد ضویفي،مرجع سابق ،ص2
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أما إذا وقع تلقي أو تسجیل وثائق الحالة المدنیة من شخص غیر مختص إقلمیا كأن یكون 

ضابط الحالة المدنیة الذي سجلها في سجلاته هو ضابط الحالة المدنیة لبلدیة أخرى غیر 

ئق في رأي الفقه الفرنسي تعتبر البلدیة التي كان یجب أن تسجل فیها قانونا فإن هذه الوثا

صحیحة ، وذلك لعدم وجود نص بالبطلان ، وتبقى كذلك ، إلا إذا تدخل القضاء و قرر أن 

  1.مثل هذه المخالفات یؤدي إلى البطلان 

ومن خلال كل هذا یمكن أن نستنتج أن الأعمال التي یقوم بها ضباط الحالة المدنیة ،والتي 

ي ، یمكن إبطالها ولكن هذا البطلان نسبي ، بشرط أن تكون تكون خارج اختصاصهم الإقلیم

بینات العقود صحیحة من حیث الموضوع وغیر مزورة أو في غیر محلها، لأن هذه الحالات 

  2.تجعل من عقود الحالة المدنیة باطلة بطلان مطلق حتى وإن كانت صحیحة شكلا

یسجلها ضباط الحالة المدنیة  نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على إبطال العقود التي

على أن أهلیة ضباط  04خارج دائرة إختصاصهم و إنما اكتفى فقط بذكر في نص المادة 

الحالة المدنیة في قبول التصریحات و تحریر العقود تكون في نطاق دوائرهم فقط حتى وإن 

كن تصحیحه إعتبرنا أنا عدم الإختصاص یؤدي إلى البطلان فهذا البطلان هو بطلان نسبي یم

نص على البطلان في  46بشرط أن تكون بیناته صحیحة وغیر مزورة  ولكن نص المادة  

حالة التحریر بصورة غیر قانونیة كأن یقوم بتحریر هذه العقود شخص غیر مؤهل قانونا حتى و 

  .إن كانت جمیع بینات العقد صحیحة و لكن یبقى باطلا 

  

   

                                                           
  .72عبد العزیز سعد،مرجع سابق،ص1

  .46ویفي،مرجع سابق،صمحمد ض2
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  :  ملخص الفصل الأول

یعتبر ضباط الحالة المدنیة داخل الوطن و في الخارج من بین الأشخاص الذین یتمتعون بهذه 

الصفة دون غیرهم،فضباط الحالة المدنیة من بین الوسائل البشریة المصخرة لخدمة مصلحة 

لة المدنیة بإعتبار هذا المرفق مرفق حیوي وحساس والدلیل على ذلك الصلاحیات و المهام الحا

الواسعة التي خولها لهم هذا النظام،فضابط الحالة المدنیة یتمتع بإختصاص نوعي واخر إقلیمي 

. وحدد له كیفیة ممارسة هذه المهاممنحه له القانون 
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  ة على أعمال ضابط الحالة المدنیةالرقاب : الفصل الثاني

إن قانون الحالة المدنیة قد سن قواعد تنظم الحالة المدنیة و نظرا لأن مرفق الحالة المدنیة هو 

المسؤلیة مهما  مرفق حیوي و حساس فكل خطأ یؤدي الى خلل بهذه المصلحة ،وعلیه تترتب

  .كان الخطأ

  .فلقد أخضع القانون أعمال ضابط الحالة المدنیة الى الرقابة المزدوجة  

نیة وعلیه سنتطرق في فصلنا هذا الى نوعین من الرقابة التي یخضع لها ضباط الحالة المد

الرقابة القضائیة التي یباشرها النائب العام و ممثله ووكیل : المبحث الأولسنتناول في 

الجمهوریة و مساعدوه في دائرة اختصاصه ،مهما كان نوع المسؤولیة مدنیة او جزائیة أما 

الرقابة الاداریة التي یشرف علیها الوالي ووزیر عن الداخلیة،وعدم مسؤولیة : المبحث الثاني

.بیة لضابط الحالة المدنیةیالمسؤولیة التأد عن أخطاء ضابط الحالة المدنیة و الدولة و البلدیة
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  ائیة لأعمال ضابط الحالة المدنیةالرقابة القض: المبحث الأول

إن ضباط الحالة المدنیة یتحملون مسؤولیة الأخطاء التي قد یرتكبونها ، بأنفسهم أو بواسطة 

  .مهامهم  أعوانهم أثناء ممارسة

وبالرجوع الى نصوص قانون الحالة المدنیة نجدها كلفت جهاز القضاء بمسؤولیة مراقبة مهام 

ضابط الحالة المدنیة و علیه سنتطرق في هذا المبحث الى المسؤولیة التي تترتب على ضابط 

  .الحالة المدنیة جراء مخالفة أحكام قانون الحالة المدنیة

  مدنیة لضابط الحالة المدنیة ة الالمسؤولی: المطلب الأول

یقصد بالمسؤولیة المدنیة تحمل الشخص النتائج و عواقب التقصیر الصادر عنه أو من تولى 

رقابته و الإشراف عنه فهي المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغیر ، وذلك بإلزام المخطئ 

  1.تعویض الطرف المتضرر

یة على موضوع المسؤولیة  المدنیة لضباط من قانون الحالة المدن 28و 27نصت  المادتین  

یعتبر كل أمین عنسجلاتالحالة المدنیة مسؤولا ": نصت على أنه 27الحالة المدنیة ، فالمادة  

  مدنیا عن الفساد الحاصل علیها إلا إذا قدم طعنا ضد المتسببین فیه 

  "- فیما إذا وجدوا–

في وثائق الحالة المدنیة أو قید هذه یترتبعلىكل فساد أو تزویر "على  أنه  28ونصت المادة 

الوثائق في ورقة مستقلة أو غیرها دون تسجیلها في المواضع المعدة لها تعویض الأضرار 

لقد أشارت المادتان السالفة  الذكر الى المسؤولیة المدنیة لضابط الحالة 2".الملحقة بالأطراف

                                                           
لیة الحقوق و العلوم ك،  ،مذكرة ماستر اكادیمي،تخصص دولة ومؤسسات عمومیةتنظیموسیرمرفقالحالةالمدنیةمرابط یحي،1

 .36ص2017/ 2016 المسیلة،- امعة محمد بوضیافالسیاسیة ، ج
  .47ص، ضویفي محمد، مرجع سابق 2
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ف أو تزویر في وثائق الحالة المدنیة عن كل تحریف في سجلات الحالة المدنیة و كل تحری

 .المدنیة ، وعن تسجیل هذه الوثائق في أوراق منفصلة أو سجلات غیر السجلات المعدة لها   

من  قانون الحالة المدنیة كل أمین عن سجلات الحالة المدنیة  26فیعتبر حسب نص م  

  .مسؤولامدنیا عن الفساد الحاصل علیها

الحالة المدنیة الذي یرتكب خطأ أثناء ممارسته لوظائف تعتبر ویتضح من هذه المادة أن ضابط 

أخطاء شخصیة وهذا یعني ان الخطأ الناتج عن تصرف ضابط الحالة المدنیة یحسب علیه 

كخطأ شخصي وعلیه تنعدم مسؤولیة البلدیة أو الوزارة إلا في حدود مسؤولیة المرفق العام ، 

  .ویقوم بالتعویض للطرف المتضرر  

ء التي یرتكبها ضباط الحالة المدنیة أثناء ممارسة وظائفهم تعتبر أخطاء شخصیة فالأخطا

مستقلة عن الأخطاء الإداریة ویسأل عنها مسؤولیة شخصیة و هذا یعني أن الخطأ الناتج عن 

والأخطاء التي یمكن إرتكابها عدیدة و 1.تصرف ضابط الحالة المدنیة یعتبر خطأ شخصي

  2.تكون عمدیة أو شبه عمدیةمختلفة منها ما یمكن أن 

ومن بین الأخطاء العمدیة أو شبه العمدیة  التي یمكن أن یرتكبها ضابط الحالة و التي تترتب 

عنها المسؤولیة المدنیة ، التزویر أو التحریف في وثائق الحالة المدنیة ، القید الحاصل على 

اء وثائق الحالة المدنیة ومنها السجلات ، تسجیل العقود في غیر السجلات المعدة لها ، أو إخف

  .ما یكون أخطاء غیر عمدیة و هذا نتیجة لتهاون كإتلاف وثائق الحالة المدنیة عن غیر قصد

                                                           
، مذكرة ماستر ، تخصص  إدارة نظام الحالة  المدنیة في البلدیة.29ص، ،  دحمان زناتي كریمة ،  بونعجة فاطمة الزهرة1

  2018/2019قانون إداري ، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة ، الجزائر، 
 2016/2017،   دار هومة ،الطبعة الرابعة،الجزائر، الحالة المدنیة و إجراءاتها في التشریع الجزائريبن عبیدة عبد الحفیظ،2

  .120ص
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أو وكلائه من قانون الحالة المدنیة أنه یتعین على النائب العام شخصیا  25لذلك نصت المادة

ند إیداعها وفي حالة التحقق من وضع السجلات و یحرر محضرا ملخصا أمام كاتب الضبط ع

  .وجود مخالفات یطلب معاقبتهم  وفقا للنصوص النافذة

ومن الواضح أن المسؤولیة المدنیة مؤسسة على القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة في القانون 

كل فعل ایا كانیرتكبه الشخصبخطئه، و یسببضررا للغیر یلزم "124المدني ،نصت المادة 

  1."بالتعویضمنكان سببا في حدوثه

لهذا فضباط الحالة المدنیة مسؤولین عن الاضرار التي تلحق بالغیر نتیجة هذا التحریف أو    

التزویر،أو نتیجة أي خطأ أو اهمال ارتكبوه بأنفسهم أو تابعیهم أو الغیر ، مادامت هذه 

ة  المدنیة فالمسؤولیة المدنیة جاءت على اساس القواعد العامة للمسؤولی. السجلات في عهدتهم 

  2.في القانون المدني

بینت المادة أن المسؤولیة على العمل الشخصي هي المسوؤلیة التقصیریة ، وهي إحدى أنواع  

  المسؤولیة المدنیة ویشترط في المسؤولیة التقصیریة كما یشترط في المسؤولیة العقدیة  

ان المسؤولیة المدنیة  توافر ثلاث عناصروهي الخطأ و الضرر والعلاقة السببیة ، والمعلوم

یترتب عنها دفع تعویضات للأطراف المتضررة حسب جسامة الضرر تطبیقا لأحكام المادة 

إذا لم یكن التعویضمقدرا في العقد ، أوفي " : من القانون المدني  نصت على 182

القانونفالقاضي هو الذي یقدره ، و یشمل التعویض مالحق من خسارة وما فاته من كسب ، 

أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالتزام أو للتأخرفي الوفاء به ، ویعتبر الضرر  بشرط

  " .نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول

                                                           
سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75،یعدل و یتمم الأمر رقم 2007مایو سنة 13المؤرخ في 05-07من القانون رقم 124المادة 1

،  2007مایو سنة  13الصادرة في  لجمهوریة الجزائریة،، الجریدة الرسمیة ل المتضمن القانون المدني 1975

  .27،ص31عدد
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یعني أن القانون منح القاضي سلطة تقدیریة في حالة ماإذا لم ینص العقد أو القانون على   

قاضي یقدره ، ومن خلال نص المادة فإنه لتحدید الخسارة التي لحقت مقدار التعویض ، فال

الدائن و التي یلتزم المدین بتعویض الدائن عن ما لحقه من خسارة و ما أصابه من ضرر 

،بشرط أن یكون هذا الضرر نتیجة طبیعیة لعدم وفاء المدین بالتزامه أو التأخر فیه و یكون 

تطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول،أما التعویض الضرر نتیجة طبیعیة لم یكن في اس

على ما فاته من كسب یكون في حالة ما إذا كان المدین على علم بالظروف التي ستؤدي إلى 

فوات الكسب على الدائن ، أو مایسمى بدعوى تعویض الأضرار الناتجة عن تقصیر أو أخطاء 

أصلیة مباشرة أمام المحاكم المدنیة أو غیره  ضابط الحالة المدنیة ، والتي یمكن أن تثار بصفة

یسبب له ضررا وكان هذا الضرر ناتج مباشر عن ذلك الخطأ و بصفة تبعیة  أمام المحاكم 

من قانون الإجراءات الجزائیة متى حركت النیابة  03و02الجزائیة استنادا إلى نص المادتین  

من 2 02وبالرجوع إلى نص المادة  1.اتأو ممثلیها دعوى جزائیة تطبیقا لأحكام قانون العقوب

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة ": قانون الإجراءات الجزائیة نجدها تنص على

بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصیا ضرر 

  .مباشر تسبب عن الجریمة

إرجاء مباشرة الدعوى العمومیة،وذلك  ولا یترتب على التنازل عن الدعوى المدنیة إیقاف أو

  ."06من المادة  03مع مراعاة الحالات المشار إلیها في الفقرة 

وهذایعنیأنه لا یمكن مباشرة الدعوى المدنیة دون قیام الدعوى العمومیة ، فالدعوى العمومیة 

التنازل مصدرها الجریمة المرتكبة ، أماالدعوىالمدنیةتنظر في الضرر اللاحق على الضحیة و 

                                                           
  .17درقاوي عائشة نبیلة ،مرجع سابق ،ص1
،المعدل و  الذي یتضمن قانونالإجراءات الجزائیة،1966سنة  یونیو 80المؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  02المادة 2

دیسمبر  24في ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، الصادرة  2006دیسمبر 20، المؤرخ في   22- 06المتمم بالقانون 

  .04، ص 84، العدد 2016
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عن الدعوى المدنیة لایمكنه إیقاف الدعوى العمومیة إلا في الحالات المنصوص علیها في 

تنقضي الدعوى العمومیة حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا " : 03الفقرة  06المادة 

  .لازما للمتابعة

  ."كما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة 

من قانون الاجراءات الجزائیة على  أنه یجوز مباشرة الدعوى العامة مع   03كما نصت المادة 

  .الدعوى  المدنیة  في  وقت  واحد  أمام  الجهة  القضائیة  نفسها 

  .وتكون مقبولة أیا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنیا عن الضرر

الة المدنیة ،فإنه یمكن لضابط الحالة المدنیة أن ینفي أو من قا نون الح 27حسب نص المادة

یدفع المسؤولیة عنه ، إذا أثبت أن الفساد  أو التزویر الذي وقع على سجلات أو وثائق الحالة 

المدنیة ، قد صدر من المضرور نفسه أو من طرف الغیر أي أن عبء الإثبات یقع على 

  .ضابط الحالة المدنیة

مثال كأن یقوم المضرور أو شخص آخر بإتلاف أو إخفاء وثائق الحالة المدنیة عمدا      

فعبء الإثبات یقع على ضابط الحالة المدنیة لأنه غیر مسؤول ویمكنه أن یدفع المسؤولیة 

  .عنه

من القانون المدني ، على أنه إذا أثبت الشخص أن الضررقد وقع نتیجة 127لقد نصت المادة 

عن إرادته ، كالحادث الفجائي أو  القوة القاهرة ، ولكن نقول انه یمكن لضابط  سبب خارج

، وذلك إذا أثبت أن الفساد الذي  127الحالة المدنیة أن یدفع عنه المسؤولیة  وفق نص المادة 

  1.أصاب سجلات الحالة المدنیة كان بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة
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ات التي یرتكبها ضباط الحالة المدنیة أو عدم إحترام فالمتابعة المدنیة تنشأ عن المخالف 

  .النصوص المنظمة للحالة المدنیة 

من  قانون الحالة المدنیة نجدها تنص على عقوبة مخالفة أحكام  29فبالرجوع إلى نص المادة 

دج ، تقررها المحكمة التي تبت في المسائل  200المواد سابقة الذكر بغرامة مالیة لا تتجاوز 

  .نیة بناء على طلب النیابة العامة المد

 2014تجدر الاشارة إلى أن المشرع حدد قیمة الغرامة المالیة ورغم تعدیل قانون الحالة المدنیة 

  .إلا أن المشرع لم یعدل هذا المبلغ الذي لا یتوافق مع جسامة الخطأ

مثل هذه  لذا وجب على المشرع رفع هذه القیمة لتتوافق مع جسامة الخطأ حتى لا یرتكب

  .الأخطاء من قبل ضباط الحالة لمدنیة أو ترك هذه المسألة للسلطة التقدیریة للقاضي 

  المسؤولیة الجزائیة : المطلب الثاني

المسؤولیة الجزائیة هي الإلتزام بتحمل الأثر القانوني ، فهو الجزاء الذي یرتبه القانون على 

  1.المنصوص علیها في قانون العقوبات مخالفة كل قاعدة من قواعد المسؤولیة القانونیة 

نجد أن قانون الحالة المدنیة لم یتطرق إلى موضوع المسؤولیة الجزائیة لضابط الحالة المدنیة  

هذا لیس معناه أنه معفى من هذه المسؤولیة ،لأن الأصل أن نصوص التجریم والعقاب 

ق المسؤولیة الجزائیة من موضعها الرئیس في قانون العقوبات ، ومع ذلك یمكن استنتاج تحق

في وثائق الحالة المدنیة " التزویر"من قانون الحالة المدنیة ، التي ذكرت فعل   28نص  المادة 

  2.، حیث أن الفعل مجرم حسب أحكام قانون العقوبات 

                                                           
  .38مرابط یحي ،مرجع سابق ،ص1
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إن المخالفات التي یمكن أن تنسب إلى ضباط الحالة المدنیة بسبب ممارستهم مهام وظائفهم 

فالمتابعة المدنیة إذن تنشأ عن . متابعة مدنیة و إما محل متابعة جزائیة تكون إما محل 

المخالفات المترتبة عن إهمال و أخطاء ضباط الحالة المدنیة أو عن عدم إحترامهم للنصوص 

رسالها إلى كتابة المجلس المنظمة لسجلات الحالة المدنیة و حفظها في مستودعات البلدیة و إ

  .القضائي

الخطأ على أنه جزائي ،ولكن المتابعة رغم كونها جزائیة من أجل معاقبة مدنیة فإنها قد یكیف 

  1.لا تحرك إلا بناء على طلب النیابة العامة أو ممثلها من تلقاء نفسها أو تلبیة لطلب 

بالرجوع إلى قانون العقوبات نجده تناول نوعین من المخالفات التي یقوم بها ضابط الحالة 

یعاقب بالسجنمنخمس ": من قانون العقوبات التي نصت على158ص المادة المدنیة حسب ن

إلى عشر سنوات كل من یتلف أو یشوه أو یبدد أو ینزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقودا أو 

سندات محفوظة في المحفوظات أو أقلام الكتاب أو المستودعات العمومیة أو مسلمة إلى 

  .أمین عمومي بهذه الصفة

لإتلاف أو التشویه أو التبدید أو الإنتزاع من الأمین العمومي أو بطریق العنف ضد وإذا وقع ا

  "2.الأشخاص فیكون السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة

وهي عبارة تشمل كل موظف عمومي أو " الأمین العمومي"نجد  أن نص المادة ذكر عبارة 

شخص یتولى إدارة مرفق عام،كمهمة ضابط الحالة المدنیة الذي یعد أمینا على سجلات الحالة 

                                                           
ضباط و سجلات الحالة المدنیة للجزائریین و الأجانب (،الجزء الأول،نظامالحالةالمدنیةفي الجزائر،سعد، عبد العزیز 1

  .75،ص 2013 مه،الجزائر،،الطبعة الرابعة،دار هو )
- 06المعدل والمتمم بالقانون ،  یتضمن قانونالعقوبات 1966یونیو سنة8 المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  158المادة 2

 84، عدد  2006دیسمبر   24، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، الصادرة في  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22
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من قانون الحالة  27و03المدنیة،كما یسهر على حفظ هذه السجلات ، تطبیقا لنص المادتین 

  1.المدنیة

سنوات كل من یتلف أو یشوه أو یبدد  10إلى  05ن فیعاقب ضابط الحالةالمدنیة بالسجن م

سنة إذا وقع ذلك عن  20إلى 10وثائق الحالة المدنیة الموجودة في عهدتهم وترفع العقوبة من 

  .طریق العنف 

یعاقب الأمین العمومي بالحبس من ستة ": على156-66من الأمر رقم  159ونصت المادة 

  ."ویه أو التبدید أو الإنتزاع قد وقع نتیجة إهمالهأشهر إلى سنتین إذا كان الإتلاف أوالتش

كما نصت هذه الأخیرة على معاقبة الأمناء العمومیون  ومن بینهم ضباط الحالة المدنیة في 

حالة الإتلاف أو التشویه أو التبدید أو الانتزاع نتیجة الإهمال و عدم حفظ السجلات الموجودة 

  .سنتین 02أشهر إلى 06في عدتهم من 

خلال نصوص المادتین نجد أن قانون العقوبات تناول  الجنایات و الجنح  المتعلقة بمسك من 

وحفظ السجلات  و وضع عقوبات صارمة لكل ضابط یقوم بإخفاء أو تبدید وثائق أو إتلافها 

  .سواء تبدید عمدي أو نتیجة إهمال 

  .العقوبات المتعلقة بتحریر مختلف العقود 441و214وتناولت المواد 

یعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أوموظف قائم ": على156-66من الأمر 214صت المادة ن

 : بوظیفة عمومیة ارتكب تزویر في المحررات العمومیة أوالرسمیة أثناء تأدیة وظیفته

  إما بوضع توقیعات مزورة،-1

  وإما بإحداث تغییر في المحررات أو الخطوط أوالتوقیعات ،-2
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  الغیر أوالحلول محلها،وإما بإنتحال شخصیة -3

وإما بالكتابة في السجلات أو غیرها من المحرارت العمومیة أو بالتغییر فیها بعد إتمامها -4

  "1.أوقفلها

بما أن ضابط الحالة المدنیة یقوم بوظیفة عمومیة ، فقانون العقوبات نص على معاقبة كل 

في المحررات الرسمیة أثناء  موظف قائم بوظیفة عمومیة بالسجن المؤبد وذلك في حالة تزویر

تأدیة وظیفته  أو بوضع توقیعات مزورة أو إنتحال شخصیة الغیر أو الكتابة في السجلات 

  .الغیر معدة لها أو التغیر فیها بعد إتمامها أوقفلها 

وهناك مخلفات أخرى متعلقة بتحریر العقود تضمنها قانون العقوبات المنصوص علیها في الفقرة 

أیام على الأقل إلى شهرین 10یعاقب بالحبس من ": لتي نصت علىا 441مادةالأولى من ال

 : دج وبإحدى هاتین العقوبتین1.000إلى  100على الأكثر وبغرامة من 

ضابط الحالة المدنیة الذي یقید عقد للحالة المدنیة في ورقة عادیة مفردة وفي غیر -1

الدین،أو غیرهما من الأشخاص إذا السجلات المعدة لذلك،والذي لا یتحقق من موافقة الو 

اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج،والذي یتلقى عقد زواج امرأة سبق زواجها،وذلك 

  ."قبل مضي المیعاد الذي حدّده القانون المدني 

یعاقب ضابط الحالة المدنیة الذي یقوم بتقید عقد للحالة المدنیة في ورقة عادیة أو في سجل 

لمعدة ، أو تقیید عقد زواج دون موافقة الوالدین إذا اشترط القانون هذه الموافقة غیر السجلات ا

نجد ان المشرع ألغى  2005فبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري  بعد تعدیل .لصحة الزواج 

  .  المتعلقة بموافقة الولي في عقد الزواج13و  11و عدل المواد  12المادة 

                                                           
  .المتعلق بقانون العقوبات،  156-66من الأمر 214المادة 1
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تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور ولیها و ": الأسرة على مایليمن قانون 11نصت المادة 

  .هو أبوها أو احد اقاربها أو اي شخص آخر تختاره

من هذا القانون،یتولى زواج القصر أولیاؤهم وهم الأب،فأحد  07دون الإخلال بأحكام المادة

  ."الأقارب الأولین والقاضي ولي من لا ولي له

ز للولي أبا كان أو غیره، أن یجبر القاصرة التي هي في ولایته لا یجو ": 113ونصت المادة 

  "2على الزواج،ولایجوز له أن یزوجها بدون موافقتها

منخلالهاتین المادتین نجد أن المشرع الجزائري لم یغیر موقفه فیما یخص شرط الولي لإنعقاد 

قد یكون والدها أو شخص الزواج،ولكنه منح المرأة الحریة في إختیار ولیها في عقد الزواج ، ف

آخرحتى ولو كان أجنبي ، فمن خلال تعدیل قانون الأسرة نجد أن المرأة لها الحریة في إختیار 

  .من نفس القانون 07ولیها مع احترام أحكام المادة 

كما جرم المشرع عقد الزواج دون مراعاة شروط الزوج المنصوص علیها مثل عقد زواج امراة 

  . المیعاد الذي حدده القانون المدنيسبق زواجها قبل مضي 

كما یعاقب قانون العقوبات في حالة الإخلال بآجال التصریح بالولادات والوفیات المنصوص 

من قانون الحالة  63، والمادة  1970من قانون الحالة المدنیة لسنة  62علیها في المادة 

اللازمة من إسم ،لقب ، وتاریخ ، فالأشخاص ملزمون بتدوین البینات  2014المدنیة لسنة 

  .المیلاد ، الجنس ، ومكان ، و الساعة ، فكل اخلال بهذه البینات تیرتب مسؤولیة جزائیة

كل من حضر ".....: في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات على مایلي 442كما نصت المادة 

ولادة طفل ولم یقدم عنها الإقرار المنصوص علیه في القانون في المواعید المحددة وكل من 

                                                           
 .المتضمن قانون الأسرة ،11-84من القانون رقم ، 13المادة 1
  .ونالأسرةنالمتضمن قا، 11-84من القانون رقم  11 المادة2
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وجد طفلا حدیث العهد بالولادة ولم یسلمه إلى ضابط الحالة المدنیة كما یوجب ذلك القانون 

في دائرتها  مالم یوافق على أن یتكفل به و یقر بذلك أمام جهة البلدیة التي عثر على الطفل

وكل من قدم طفل تقل سنه عن سبع سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خیریة متى كان 

قد سلم إلیه لرعایته أو لأي سبب آخر مالم یكن غیر مكلف أو غیر ملزم بتوفیر الطعام له 

ل تكون العقوبة في هذه الحالة من عشرة أیام على الأق."مجانا وبرعایته ولم یوفر له احد ذلك

  1.دج 16000دج إلى  8000إلى شهرین على الأكثر وبغرامة مالیة من 

وفي إطار الرقابة القضائیة التي یمارسها النائب العام أو بواسطة ممثلیه على أعمال ضباط 

الحالة المدنیة إمكانیة متابعتهم و تحریك الدعوى العمومیة بشأنهم بخصوص المخالفات التي 

وظیفتهم التي قد تكون محل متابعة جزائیة طبقا لنصوص متفرقة من یرتكبونها أثناء تأدیتهم ل

قانون العقوبات بغض النظر عن الأخطاء التي یرتكبونها والتي تنجر عنها أضرار تلحق بالغیر 

جراء تحریف أو تزویر أو نتیجة أي خطأ أو إهمال یرتكبونه عن عدم القیام بمهامهم على 

  2.المدنیة أحسن وجه ،والذي یرتب مسؤولیتهم 

تحرك الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة ، فالنیابة العامة من أهم الأسس لتنظیم الجنائي 

ككل،حیث تعتبر البناء الأساسي في التنظیم القضائي للإجراءات الجنائیة الأولیة واعتبارها 

  رى ،  سلطة عامة قائمة بذاتها تختص بالدعوى العمومیة بإضافة إلى الإختصاصات الاخ

فالنیابة العامة لها صلاحیة الإدعاء العام التي تقوم وظیفة الإتهام للحفاظ على تطبیق القوانین 

من المؤكد أن النیابة العامة هي أداة .وتحقیق العقاب عن طریق الصلاحیات المخولة لها قانونا

فالنیابة  حمایة قانونیة و شرعیة والسهر على تحقیق مصلحة المجتمع ، وحسن سیر العدالة

العامة هي جزء من السلطة القضائیة بإعتبار أن القضاء هو الحارس الوحید للحریات الشرعیة 

                                                           
  .33،32بونعجة فاطمة الزهراء،دحمان زناتي كریمة،مرجع سابق ،ص ص 1
، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم  مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة،"دورالقضاء في مجال الحالة المدنیة"یوسف مرین ،2

  . 418،419، ص ص  2018،جانفي 17، الجزائر، عدد
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في الإطار الذي یتم بداخله تنظیم الحریة الشخصیة فتطبق القوانین الجنائیة و الإجراءات 

  1.الجنائیة ، متى وقعت الجریمة ینشأ العقاب

من قانون الحالة المدنیة ، یكلف بالإطلاع على  26،25،24فالنائب العام بمقتضى المواد 

  .السجلات ووثائق الحالة المدنیة وحسن تنظیمها،وتحریك الدعوى العمومیة إذا وجد خطأ

والرقابة بین القضاء وضابط الحالة المدنیة هي علاقة رقابة وإشراف ، فتولي النائب العام   

صیا أو بواسطة وكیل الجمهوریة شخصیا الإطلاع على السجلات التي یمسكها الضابط شخ

قصد مراقبتها ، كما تربط ضابط الحالة المدنیة علاقة عمل تتجلى في الترقیم والتأشیر على 

السجلات من قبل رئیس المحكمة ، فمسؤولیة النائب العام تكون على مستوى البلدیة التابعة 

ارة العدل المؤرخة في لاختصاصه فمن حیث الرقابة و بالرجوع إلى المذكرة الصادرة عن وز 

یكمن 2المتعلقة بمراقلة وتفتیش مصالح الحالة المدنیة  95/374تحت رقم  14/06/1995

 : في

 .مراقبة وتفتیش الوسائل والإمكانیات البشریة -

 .مراقبة و تفتیش الوسائل و الإمكانیات المادیة -

 .     مراقبة و تفتیش السجلات بذاتها -

  : وتشمل والإمكانیات البشریةمراقبة و تفتیش الوسائل 

 .وجود عدد كافي من الموظفین  -

                                                           
  .39مرابط یحي،مرجع سابق،ص1
 2009، 2006ر ، الدفعة السابعة عشعلیا للقضاء ، ، مذكرة شهادة المدرسة ال نظام الحالة المدنیة في الجزائروالي حوریة ، 2

  .27،  28، ص ص 
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صفة الدیمومة في الموظف،الكفاءة : توافر الشروط القانونیة المنصوص علیها وهي-

المهنیة،الجدّیة وحسن التصرف،وجود التفویض القانوني وإرسال قرار التفویض على النائب 

 .20-70الأمر لفقرة واحد من ا 02العام والوالي طبقا للمادة 

  :وتشمل  مراقبة وتفتیش الوسائل و الإمكانیات المادیة

تنظیم الجناح المخصص لمصلحة الحالة المدنیة من حیث استقبال المواطنین وتوفر الشروط -

  .اللازمة له

  .الوسائل اللازمة لحفظ السجلات في مكان آمن،وكذا وسائل مكافحة الحریق -

  :  وتشمل مراقبة السجلات من خلالمراقبة وتفتیش السجلات بذاتها

 .70/20من الأمر 18مراقبة الحالة المادیة لها طبقا لنص المادة -

وأن یكون كل سجل على نسختین ) الولادة ، الزواج ، الوفیات(التأكد من وجود ثلاث سجلات 

 .70/20من الأمر 06بالنسبة للسنة الجاریة طبقا لنص المادة 

 .من نفس الأمر 19،10الملحقة بسجلات السنة الجاریة طبقا للمادتین مراقبة وجود الوثائق -

 21التأكد من إیداع السجلات التي تجاوز عمرها مائة سنة في محفوظات البلدیة طبقا للمادة-

 .من قانون البلدیة 122والمادة  70/20من الأمر

 .القضائیةلتأكد من انجاز  الجداول السنویة و العشریة وإرسالها إلى المجالس ا-

وتشمل مراقبة مسك السجلات وكیفیة تسجیل العقود من خلال مراقبة ترقیم السجلات من 

الصفحة الأولى إلى الأخیرة والتحقق من أنها مؤشرة من قبل رئیس المحكمة أو القاضي المكلف 

من نفس الأمر، ومراقبة تسجیل العقود في السجلات  07بالحالة المدنیة  طبقا لنص المادة 

لتتابع دون بیاض أو حشو أو تشطیب طبقا لنص المادة الثامنة من نفس الأمر ، بالإضافة با
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 52إلى التأكد من تسجیل بینات التأشیرات الهامشیة على عقود الحالة المدنیة طبقا للمادتین 

 1.ومراقبة ختم وقفل السجلات من قبل ضابط الحالة المدنیة عند انتهاء كل سنة 42و

لا تحرك إلا بناءا على طلب النیابة العامة أو ممثلیها أو بناءا على طلب  لهذا فالمتابعة

  2.الغیر

  ة الإداریة لضابط الحالة المدنیةالرقاب: المبحث الثاني

یقصد بالمسؤولیة الإداریة قیام شخص طبیعي ما بأفعال أو بتصرفات یكون مسؤولا عن 

  نتائجها،كما تعني أیضا حالة المؤاخذة أو تحمل التبعة أي أنها الحالة الفلسفیة و الأخلاقیة 

والقانونیة التي یكون فیها الإنسان مسؤلا ومطالبا عن أمور وأفعال أتاها إخلالا بقواعد وأحكام 

  3.لاقیة واجتماعیة وقانونیة أخ

فالمسؤولیة بصفة عامة هي التزام شخص بتعویض ضرر ألحق بشخص أخر ، كما أنها   

التقنیة القانونیة التي تكون على أساس من التدخل الإداري ینتقل بمقتضاه عبئ الضرر الذي 

الإجتماعیة ، إلى وقع على شخص مباشرة ، بفعل القوانین الطبیعیة أو السیكولوجیة أو القوانین 

  4.شخص أخر ینظر إلیه انه الشخص الذي یتحمل هذل العبء

یخضع ضباط الحالة المدنیة إلى نوعین من الرقابة رقابة قضائیة كما تناولنا في المبحث 

السابق ورقابة إداریة التي تسند مهمتها إلى الوالي ووزیر الداخلیة نتیجة الأخطاء التي یرتكبونها 

  .مدنیة بأنفسهم أو بواسطة مفوضیهم ضباط الحالة ال

                                                           
  . 28نفس المرجع ، ص 1
  .40نفس المرجع،ص2
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة  )دراسة تأصلیة ، تحلیلیة ، مقارنة (نظریة المسؤولیة الإداریة عمار عوابدي،3

  .11 ،ص 2004،الجزائر ،

  .41مرابط یحي ، مرجع سابق، ص4



  .الفصل الثاني              الرقابة على أعمال ضابط الحالة المدنیة 

45 

 

  

  ة على أعمال ضابط الحالة المدنیةرقابة الوالي ووزیر الداخلی:  المطلب الأول

یمكن لوزیرالداخلیة وبمقتضى الرقابة الإداریة واستنادا إلى تقریر الوالي ، أن یأمر بوقف ضابط 

التي یحكم فیها علیهم بعقوبة  الحالة المدنیة ، عن ممارسة مهامهم أو عزلهم وذلك في الحالات

نتیجة ارتكابهم أخطاء جسیمة بسبب ممارستهم مهام وظائفهم بصفتهم ضباط الحالة المدنیة و 

  1.التي یحكم فیها علیهم بعقوبة جزائیة

فعلاقة الوالي بضابط الحالة المدنیة علاقة تابع بمتبوع وارتكاب التابع فعلا ضار أثناء قیامه 

أما المتبوع هو الشخص الذي له على شخص اخر سلطة فعلیة ورقابیة بوظیفته أوبسببها ف

وتوجیه،ویكون له بمقتضى هذه السلطة الحق أن یصدر الأوامر فالتابع هو الشخص الذي 

یخضع لسلطة المتبوع،ویتلقى الأوامر ومتى إرتكب التابع فعلا ضارا وهو یؤدي هذه الوظیفة 

  2.لمتبوعقامت مسؤولیة التابع ، وحال مسؤولیة ا

وعلیه یمكن للوالي أن یتخذ الإجراءات اللازمة بالنسبة إلى البلدیات التابعة له إقلیمیا ، من أجل 

من  100دیمومة المرافق العامة وبما أن مصلحة الحالة المدنیة هي مرفق عام حسب نص م 

الولایة أو یمكن الوالي أن یتخذ ، بالنسبة لجمیع بلدیات ":حیث نص على  10- 11القانون 

بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن و النظافة و السكینة العمومیة ودیمومة 

المرفق العام،عندما لا تقوم السلطات البلدیة بذلك ولا سیما منها التكفل بالعملیات الانتخابیة 

  ."والخدمة الوطنیة و الحالة المدنیة

الحالة المدنیة وبما فیها الرقابة على مهام ضباط و علیه فإن للوالي سلطة التكفل بمصلحة 

یتعین على "من قانون الحالة المدنیة نص على أنه  22الحالة المدنیة،كم نجد أن نص المادة 

                                                           
  .77عبد العزیز سعد،مرجع سابق،ص1
  .41مرابط یحي،مرجع سابق،ص2
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أمناء السجلات وضع هذه السجلات تحت تصرف الأشخاص المذكورین بعده للإطلاع علیها 

  .دون نقلها من مكانها 

  ماح لهم بمراقبتها و الحصول على كل المعلومات،النواب العامون ووكلاؤهم لس-

  الولاة ورؤساء الدوائر و نوابهم للسماح لهم بالقیام ببعض العملیات الاداریة،-

  ."الإدارات التي تحدد  بموجب مرسوم-

نجد أن الولاة ورؤساء الدوائر و نوابهم یمكنهم الإطلاع المباشر على  22من خلال نص المادة 

  .والجداول السنویةالسجلات 

على حفظ السجلات في أرشیف البلدیة كما نصت الفقرة  142،141،140كذلك نصت المواد 

تودع الوثائق إجباریا في مركز أرشیف البلدیة إذا تبین أنه ":على أنه   141من المادة  02

  ."من غیر الممكن ضمان حفضهما بصفة ملائمة من طرف البلدیة

  :رقابیة من حیثیتوالى الوالي العملیة ال

  )عقود المیلاد،عقود الزواج،سجل عقود الوفاة(توفر السجلات الثلاث -

  .التحقق من أرقام السجلات المؤشرة من قبل المحكمة -

من قانون الحالة  08مدى احترام طریقة التسجیل وكیفیة الكتابة المنصوص علیها في المادة  -

  .المدنیة 

  .ائقكیفیة حفظ السجلات و صیانة الوث -

  .مدى احترام الشروط القانونیة الشكلیة في مختلف العقود  -
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ویمكن للوالي اتخاذ كافة التدابیر بشأنها ویمكن إصدار  تعلیمات وتوجیهات لرؤساء البلدیات 

  .الذین یعملون على تنفذها 

بتوقیف والجماعات المحلیة یستطیع بمقتضى الرقابة الإداریة واستنادا إلى تقریر الوالي أن یأمر 

ضابط الحالة المدنیة في الحالات التي یحكم علیه بالعقوبات الجزائیة المثبتة  أو یرتكبون 

  1.أخطاء جسیمة بسبب ممارستهم مهام ووظائف بصفة ضابط الحالة المدنیة

  الحالة المدنیةعدم مسؤولیة الدولة والبلدیة عن أخطاء ضابط : المطلب الثاني

قانون الحالة المدنیة،فإن ضباط الحالة المدنیة یمارسون  من 26استنادا إلى نص المادة 

  .مهامهم تحت مسؤولیتهم و تحت رقابة النائب العام

  .كما یعتبر كل أمین عام عن سجلات الحالة المدنیة مسؤولاعن الفساد الحاصل علیها

ء فالقانون قد فرق و میز بین الأخطاء الشخصیة التي یرتكبها ضباط الحالة المدنیة أثنا

ممارستهم مهام و ظائفهم بهذه الصفة ، وبین الأخطاء المهنیة التي یرتكبونها بصفتهم ممثلین 

للبلدیة و یتصرفون باسمها ولحسابها ، وقرر أن كل الأخطاء التي یرتكبونها بصفتهم ضباط 

للحالة المدنیة تعتبر أخطاء شخصیة مستقلة عن الأخطاء المهنیة أو الوظیفیة ویسألون عنها 

ؤولیة شخصیة ، ولایمكن أن تكون الدولة أو البلدیة مسؤولة عن مثل هذه الأخطاء ، ولا مس

  .تتحمل المسؤولیة المدنیة عنهم 

وذلك لأن هذه الأخطاء لو اعتبرت أخطاء مهنیة لزم أن یتحمل مسؤولیتها المدنیة الشخص 

  .الإعتباري العام وهو البلدیة أو الدولة

ن البلدیة فإن البلدیة مسؤولة مدنیا عن الأخطاء التي یرتكبها من قانو  144وحسب نص المادة 

  رئیس المجلس الشعبي البلدي ومنتخبو البلدیة ومستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو 

                                                           
  . 42مرابط یحي،مرجع سابق،ص1
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بمناسبتها ، وتلزم البلدیة برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائیة المختصة ضد هؤلاء في حالة 

  1.ارتكابهم خطأ شخصیا

مكن متابعة البلدیة ولا مسائلتها عن أخطاء رئیسها وموظفیها ، إلا مسائلة مدنیة إلا أنه لای

یكون المتبوع مسؤولاعن ": من القانون المدني التي نصت على 136تطبیقا لأحكام المادة 

الضرر الذي یحدثة تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها 

  .أو بمناسبتها 

وتتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل 

  ."لحساب المتبوع

نصت المادة عن مسؤولیة المتبوع عن اخطاء تابعه ، حتى ولم یكن للمتبوع الحریة في إختیار 

  .تابعه

المسؤولیة عن  وفي هذه الحالة یحق للبلدیة كشخص إعتباري عام أو معنوي أن ترجع بهذه

الأشخاص الطبیعین الذین ارتكبو الأخطاء إذا تبین لها أن هذه الأخطاء هي أخطاء شخصیة 

  2.أو أنها ناتجة عن تهاون أو إخلال بالواجب الوظیفي

الأخطاء التي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ضابط للحالة المدنیة نتیجة تهاون 

  .ولا یمكن متابعة البلدیة على الأخطاء التي قام بها أو إخلال ، فهي أخطاء شخصیة

ذلك أن هذه الأخطاء لو اعتبرت مهنیة للزم أن تتحمل البلدیة مسؤولیتها المدنیة ولوجب     

إدخال ممثل الخزینة العامة في الدعوى ولكان أیضا من اللازم أن تكون المتابعة القضائیةأمام 

                                                           
  .77،78عبد العزیز سعد،مرجع سابق،ص ص1
  .78نفس المرجع،ص2
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي نصت  1800المحكمة الإداریة طبقا لنص المادة 

  .المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة" : على

تختص بالفصل في أول درجة ،بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا ، التي تكون الدولة 

  2".صبغة الإداریة طرفا فیهاأو الولایة أو البلدیة أو احدى المؤسسات العمومیة ذات ال

  ة التأدبیة لضابط الحالة المدنیةالمسؤولی :المطلب الثالث

النظام التأدیبي هو وسیلة قانونیة تتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین ضد 

الموظف المقترف لأعمال تخل بقواعد النظام مخالفا بذلك الواجبات المنصوص علیها قانونا،اذ 

یقصد بهذا النظام التأدیبي هو الذي تكون فیه للإدارة بمفردها حق تحریك الدعوى التأدبیة و 

اذ یشكل كل تخلّ . 3عن الأدلة ، و أخیرا توقیع الجزاء التأدیبي على الموظف المذنب  التحري

عن الواجبات المهنیة أو مساس بالإنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو 

بماسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدبیة ، دون المساس عند الإقتضاء 

  .4ئیة بالمتابعة الجزا

دون الإخلال بالمسؤولیة الجزائیة و المدنیة المنصوص علیها في التشریع ، یتعرض ضابط 

  .الحالة المدنیة عن كل تقصیر في التزماته المهنیة ، أو بمناسبة تأدیتها إلى عقوبات تأدبیة 

  تعریف العقوبات التأدبیة  : الفرع الأول

                                                           
، الجریدة  یتضمن قانونالإجراءات المدنیة و الإداریة،  2008فبرایر سنة  25المؤرخ   09-08القانون  من  800المادة 1

  . 144، ص  21، العدد 2008أفریل  23مهوریة الجزائریة ، الصادرة  في الرسمیة للج
  ..30صبونعجة فاطمة الزهراء،دحمان زناتي كریمة،مرجع سابق،2

جامعة البیض ، الجزائر ، العدد الأول ، مجلة دراسات في الوظیفة العامة ٌ ،"المسؤولیة التأدبیة للموظف العام " ،زاید محمد 3

  . 93، ص  2013دیسمبر ، 
  .الأساسي العام للوظیفة العمومیة  المتعلق بالقانون،  03- 06من القانون  160أنظر المادة  4
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لم تنص معظم التشریعات المقارنة على تعریف العقوبات التأدبیة ، تاركة ذلك للفقه و الذي 

اختلف بدوره اختلاف كبیر ومن بین التعاریف السائدة عرفت العقوبات التأدبیة بأنها جزاء یمس 

  . 1الموظف في مركزه الوظیفي إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائیة 

تي تطبقها الجهة المختصة بناء على نص في القانون ، من أجل وتعرف أیضا بأنها الوسیلة ال

  . 2ردع مرتكبي المخالفات التأدبیة

  التأدبیة لضابط الحالة المدنیة  العقوبات : الفرع الثاني

دون ": المتعلق بالحالة المدنیة نجدها تنص على 08-14من القانون  53بالرجوع إلى المادة 

یتعرض كل من یسلّم نسخة عقد ، دون التصحیحات المقررة ،  الإخلال بالمتابعات الجزائیة ،

  " . إلى العقوبات التأدبیة المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما

من خلال نص المادة نجد أن المشرع حدد الخطأ الذي یرتكبه ضابط الحالة المدنیة و الذي 

قد دون التصحیحات المقررة یتعرض یرتب مسؤولیته التأدیبیة وأن كل ضابط یسلم نسخة ع

  . للعقوبات التأدیبیة وفق التشریع و التنظیم المعمول به 

دون الإخلال بالمتابعة الجزائیة ، یتعرض ضابط الحالة " : على02الفقرة  77و نصت المادة 

المدنیة أو الموثق الذي لم یطبق الإجراءات المنصوص علیها في هذا الفصل ، العقوبات 

یتعرض ضابط الحالة ."المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما  التأدبیة

المدنیة أو الموثق الذي یخالف الإجراءات المنصوص علیها في الفصل الثاني المتعلق بعقود 

  .الزواج  للعقوبات التأدبیة المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول به 

                                                           
  .84رانیة بوحصان ، وسام بغو ،  مرجع سابق ، ص 1
  . 84، ص نفس المرجع 2
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شرع ذكر الأخطاء التي یمكن أن یرتكبها ضباط الحالة ن خلال نصوص المواد نجد أن المم

  .المدنیة و ترك تعداد العقوبات للتشریع المعمول به 

الأخطاء التأدیبیة لضابط الحالة المدنیة لم یحددها قانون الحالة المدنیة و لا قانون البلدیة ، 

، وهذا یجعلنا نلجأ إلى  فهذا الأخیر  لم یحدد العقوبات التأدیبیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي

القانون الأساس للوظیفة العمومیة الذي حدد العقوبات التأدیبة ووضعها في مجموعات تناسب 

  .جسامة الخطأ

و التوبیخ  1و من هنا یمكن القول أن المشرع جعل عقوبات الدرجة الأولى تقتصر على الإنذار

  جسیما وذلك لخطورتها  أما العقوبات من الدرجة الرابعة فتستدعي لإرتكابها خطأ

فهي عقوبات تصل إلى العزل ، وإذا ترتب عن هذه الأخطاء جریمة فیجب الرجوع إلى قانون 

  .العقوبات 
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  : ملخص الفصل الثاني

یخضع ضابط الحالة المدنیة إلى الرقابة القضائیة التي أسندت إلى النائب العام التي تدخل 

الإداریة التي اسندت مهمتها إلى الوالي ووزیر الداخلیة وعدم ضمن نطاق اختصاصه والرقابة 

مسؤولیة الدولة و البلدیة  نتیجة الأخطاء التي یرتكبونها ضباط الحالة المدنیة  بأنفسهم أو 

بواسطة مفوضیهم ، أثناء ممارستهم لمهامهم المتعلقة بحفظ ومسك السجلات ، علاوة على 

والتي یمكن أن ینتج عنها ضرر للمصلحة ) ج ، وفاة میلاد ، زوا( تحریر مختلف العقود 

  .العامة

لذا یجب على رؤساء البلدیات اعطاء أهمیة لهذه المصلحة وتحسین تسیرها ولا یتم ذلك إلا 

بالمعرفة الحقیقیة للنصوص القانونیة وتشدید الرقابة على المصلحة حتى تقل الأخطاء والنزعات 

                                                                                             .                  لتحسین الخدمة
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  الخاتمة

في ختام هذه الدراسة تناولنا مجموعة من القوانین التي یتقید بها ضباط الحالة المدنیة و التي 

س لإستخراج وثائق الإثبات تسمح لهم بإدارة نظام الحالة المدنیة ، فمرفق الحالة المدنیة لی

  .الضروریة فحسب  و إنما هو ماضي الأمة و حاضرها 

فقد أخص قانون الحالة المدنیة صفة ضابط الحالة المدنیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي ، 

وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسیة و المشرفون على الدائرة  القنصلیة على المستوى 

ت الحالة المدنیة و الإجراءات الخاصة التي تطرأ على هذه السجلات الخاریجي في مسك سجلا

  .ضف إلى ذلك تحریر مختلف العقود من میلاد ، زواج و الوفاة

فلقد منح المشرع هذه المهام لضباط الحالة المدنیة دون غیرهم ومكنهم من تفویض مهامهم في 

بلدي بإعتباره الممثل بعض الإختصاصات و لكن تحت مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي ال

  .القانوني للبلدیة

ومما لا شك فیه أن ضباط الحالة المدنیة خلال قیامه بهذه المهام قد یرتكبون أخطاء والتي 

تكون إما عمدیة أو بسبب سهو أونسیان و التي تلحق ضرر بالآخرین یتحمل مسؤولیتها ضباط 

  .الحالة المدنیة بأنفسهم 

  : النتائج

إلیه من خلال هذه الدراسة أن ضابط الحالة المدنیة یجد نفسه أمام مسؤولیات وما تم التوصل 

مختلفة ، الأولى فهي مسؤولیة مدنیة بشقیها عقدیة و تقصریة و تنشأ عندما یخل ضابط الحالة 

  .رر للغیر بسبب خطأ أو تقصیر منه المدنیة بإلتزامه ویترتب عنه ض

اب ضابط الحالة المدنیة فعل مجرم أو خطأ جزائي و الثانیة مسؤولیة جزائیة تقوم عند ارتك

یؤدي إلى قیام جریمة من الجرائم و العقوبات الرادعة لها المنصوص علیها غالبا في قانون 
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لمشرع الجزائري لم یوفق ، وعلیه فاالعقوبات و الفساد ، كجریمة التزویر في المحررات الرسمیة 

  . ظر إلى الإختصاصات الموكلة له في ضبط مسؤولیات ضابط الحالة المدنیة بالن

النتائج  من خلال بحثنا هذا المتعلق بالنظام القانوني لضابط الحالة المدنیة تم التوصل إلى

  : التالیة

  .ضابط الحالة المدنیة ضابط عمومي یسهر على إدارة مرفق الحالة المدنیة -

خلال تلقي وتحریر ضابط الحالة المدنیة خول له القانون مجموعة من الصلاحیات من -

 .مختلف العقود فهو یضفي  طابع الرسمیة على العقود التي یتولى تحقیقها 

المشرع الجزائري لم یخص المسؤولیة الجزائیة لضابط الحالة المدنیة بأي مقتضى خاص لهذا -

 .فالقواعد العامة هي واجبة التطبیق

حالة إرتكابه خطأ یسبب ضرر یتحمل ضابط الحالة المدنیة المسؤولیة المدنیة شخصیا في -

 .للغیر

في حال توافر أركان المسؤولیة المدنیة یلتزم ضابط الحالة المدنیة بالتعویض عن الضرر -

 .الصادر منه  

   : الإقتراحات

  : وعلى ضوء دراسة بحثنا نوصي ببعض الإقتراحات التي تتلخص فیما یلي

 .ة ضرورة وضع مسابقة لإنتقاء ضباط الحالة المدنی-

اشتراط المستوى العلمي لأن أغلب ضباط الحالة المدنیة لایملكون مستوى علمي وهذا یؤدي -

.إلى سوء التسیر وعدم تقدیم خدمات في المستوى
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 .بة من قبل ضباط الحالة المدنیةضرورة وضع قوانین خاصة ودقیقة ، تجرم الأخطاء المرتك-

 .أو منح السلطة التقدیریة للقاضيرفع قیمة العقوبات المالیة لتتوافق مع جسامة الخطأ، -

ضرورة اخضاع ضباط الحالة المدنیة لتكوین متخصص وذلك من أجل السیر الحسن لهذه -

 .المصلحة 
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.عالمراجالمصادر  قائمة   

  درالمصاقائمة : أولا

  : المعاجم)1

،المجلد  قاموس لسان العربأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن المنظور،  .1

  . ، دون سنة نشر بیروتدار اصدار ،   15و14

مصر ،  ،الجزء الثاني ،مطابع دار المعارف ، المعجم الوسیطالعربیة ،مجمع اللغة  .2

. 1998الطبعة الثالثة ،

  

 :یةانونالقالنصوص )2

  : القوانین -  ) أ

جریدة ال، قانون الأسرةالمتضمن ، 1984المؤرخ في یونیو سنة  11-84القانون رقم  .1

 ، عدلت بالأمر 24العدد  ،1984یونیو  12الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،الصادرة في 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، الصادرة ، 2005فبرایر  27المؤرخ في  05-02

 . 15العدد  ، 2005فبرایر  27في 

-75، یعدل و یتمم الأمر رقم  2007مایو سنة  13المؤرخ في  05- 07القانون رقم  .2

، الجریدة الرسمیة  القانون المدنيالمتضمن  1975سبتمبر 26المؤرخ في  58

  . 31،عدد  2007مایو  13للجمهوریة الجزائریة ، الصادرة في 
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قانون الإجراءات المدنیة ، یتضمن  2008فبرایر سنة  25المؤرخ  09-08القانون  .3

، عدد 2008 أفریل 23الصادرة في ،الجریدة الرسمیة للمجهوریة الجزائریة ، والإداریة

21 .  

، الجریدة الرسمیة  لبلدیةاالمتعلق ب، 2011یونیو  22المؤرخ في  10-11قانون ال .4

  . 37،عدد  2001یولیو  03للجمهوریة الجزائریة ، الصادرة في 

 20-70، یعدل و یتمم الأمر رقم  2014غشت سنة  90المؤرخ  08-14القانون رقم   .5

، الجریدة الرسمیة الجزائریة المتعلق بالحالة المدنیة ،و 1970فبرایر  19الموافق 

 . 49،العدد  2014غشت  14،الصادرة في  

  : الأوامــر –  ) ب

 

قانون ، الذي یتضمن  1966یولیو سنة  08المؤرخ في   155-66الأمر رقم  .1

،  2006دیسمبر  20الموافق  22-06، المعدل و المتمم بالقانون الإجراءات الجزائیة 

 .84عدد  2006دیسمبر  24الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،الصادرة في 

 

 نون العقوباتاقیتضمن  1966یونیو سنة  80المؤرخ في   156-66الأمر رقم  .2

المؤرخ  ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، 23- 06مم بالقانون المعدل و المت

 . 84، عدد  2006دیسمبر  20في

،المعدل و المتمم  المتعلق بالحالة المدنیة، 1970فیفري  19 المؤرخ  20-70الأمر  .3

 27للجمهوریة الجزائریة ، الصادرة في  رسمیة الجریدة ال ، 08-14بموجب الأمر 

  . 21، العدد ، 1970فبرایر 

العام  بالقانون الأساسي ، المتعلق  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06الأمر  .4

، العدد  2006یولیو  16،الصادرة في  ، الجریدة الرسمیة الجزائریة ةلعمومیللوظیفة ا

46 . 
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)  2002أكتوبر 3( 1423رجب  25صادر في  1.02.239من ظهیر شریف رقم  .5

، المملكة المغربیة  ، الجریدة الرسمیة المتعلق بالحالة المدنیة 37.99بتنفیذ القانون رقم 

  ).2002نوفمبر  7( 1423رمضان  2بتاریخ  5054، عدد 

  : المراســیم) ج

  :المراسیم الرئاسیة*

یتعلق بالوظیفة ،  2002سنة  نوفمبر 26 مؤرخ فيال 405-02مرسوم رئاسي  .1

،  2002الصادرة في أول دیسمبر  ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، القنصلیة

  . 79العدد 

یحدد صلاحیات ،  2002نوفمبر سنة  26المؤرخ في  406-02مرسوم رئاسي رقم  .2

الصادرة ، الجریدة الرسمیة الجزائریة ،  الدیمقراطیةالشعبیةسفراء الجمهوریة الجزائریة 

  .79العدد ،  2002في أول دیسمبر 

یحدد صلاحیات ،  2002نوفمبر سنة  26 المؤرخ  407-02مرسوم رئاسي  .3

الجریدة الرسمیة ،  رؤساءالمراكز القنصلیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  . 79عدد ،  2002أول دیسمبر رة في للجمهوریة الجزائریة ، الصاد

  

  : المراسیم التنفذیة*

، یتضمن الأحكام  2016دیسمبر سنة  13 المؤرخ  320-16مرسوم تنفیذي رقم  .1

رسمیة للجمهوریة الجزائریة ، الجریدة ال، الأمین العام للبلدیة الخاصة المطبقة على 

 . 73عدد،  2016دیسمبر  15الصادرة في 

  

  .قائمة المراجع : ثانیا
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  :الكتب  )1
  

ات ر ، طبعة ثانیة ، منشو  شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبربارة عبد الرحمن ،  .1

  . 2009بغدادي ، الجزائر ، 

الطبعة ،الحالة المدنیة و إجراءاتها في التشریع الجزائريبن عبیدة عبد الحفیظ ،  .2

  . 2017-  2016دار هومة ، الجزائر ، الرابعة ، 

  .2019، دار بلقیس ، الجزائر ،  شرح قانون الحالة المدنیة الجزائريضویفي محمد،  .3

نظام الحالة المدنیة في الجزائر ضباط و سجلات الحالة عبد العزیز سعد ،  .4

  . 2013، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة ، دار هومة ، المدنیةللجزائریین و الأجانب

، اسة تأصیلیة ، تحلیلیة ، مقارنة در (اریة نظریة المسؤولیة الإدعمار عوابدي ،  .5

  . 2004دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ،الطبعة الثانیة 

  :المقـالات) 2

مجلة       ، "تنظیم الحالة المدنیة على مستوى المجلس الشعبي البلدي"رابحي أحسن، .1

العدد الثاني ، أكتوبر ، جامعة الجیلاني بونعامة خمیس ملیانة ، الجزائر ، صوتالقانون 

2014 .  

،  مجلة دراسات في الوظیفة العامة، "بیة للموظف العامیالمسوؤلیة التأد"زاید محمد ، .2

 .2013العدد الأول ، دیسمبر ،  الجزائرجامعة البیض ، 

 مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،" دور القضاء في مجال الحالة المدنیة"یوسف مرین ، .3

 . 2018جانفي ، 17، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم ، الجزائر ، 
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  : العلمیة لــائـالرسـ-3

، إدارة نظام الحالة المدنیة في البلدیةبونعجة فاطمة الزهرة ، دحمان زناتي كریمة ،  .1

مذكرة ماستر ، جامعة الجلالي بونعامة خمیس ملیانة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

  .2018/2019الجزائر، 

، مذكرة ماستر تخصص القانون العام  ، سحب و إلغاء القرار الإداريجوهري نوال .2

المعمق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم 

،2017/2018 .  

،  ، مذكرة ماستر النظام القانوني للحالة المدنیة في الجزائردرقاوي عائشة نبیلة ،  .3

تخصص قانون أسرة ، جامعة مولاي طاهر سعید ، كلیة العلوم السیاسیة ، 

2015/2016 .  

،  )الموثق نموذجا(المسؤولیة القانونیة للضابط العمومي رانیة بوحصان ، وسام بغو،  .4

مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، تخصص قانون عام معمق ، جامعة 

  . 2019/ 2018،  1945ماي قالمة  08

،مذكرة ماستر أكادیمي ، تخصص دولة  تنظیم وسیر مرفق الحالة المدنیةمرابط یحي،  .5

ومؤسسات عمومیة ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

2016/2017.  

،مذكرة المدرسة العلیا ضرورة إعادة النظر في نظام الحالة المدنیة نعمان عبد القادر ، .6

  .2007/2010، الدفعة الثامنة عشر ، الجزائر، للقضاء

،مذكرة شهادة المدرسة العلیا للقضاء نظام الحالة المدنیة في الجزائروالي حوریة ،  .7

.   2006/2009عة السابعة عشر ، ،الدف
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  المحتویات  فھرس

  الصفحة  الموضوع                             

  1،2،3،4،5،6  مقدمة

  07  .ماهیة ضابط الحالة المدنیة  : الفصل الأول

  08  .تعریف ضابط الحالة المدنیة  : المبحث الأول

  08  .المقصود بضابط الحالة المدنیة: المطلب الأول

  08  . تعریف ضابط الحالة المدنیة لغة: الفرع الأول

  10  . تعریف ضابط الحالة المدنیة اصطلاحا: الفرع الثاني

  11  .صفة ضابط الحالة المدنیة  : المطلب الثاني

  12  .ضباط الحالة المدنیة في الداخل  : الفرع الأول

  12  .رئیس المجلس الشعبي البلدي : أولا

  17  .الأمین العام للبلدیة :ثانیا 

  19  .ضباط الحالة المدنیة في الخارج  : الفرع الثاني

  19  .رؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفون على دائرة قنصلیة: أولا
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  21  .رؤساء المراكز القنصلیة  : ثانیا

  23  .اختصاصات ضابط الحالة المدنیة : المبحث الثاني

  23  .الإختصاص النوعي : المطلب الأول

  27  .الإختصاص الإقلیمي : المطلب الثاني

  31    ملخص الفصل الأول

  32  .الرقابة على أعمال ضابط الحالة المدنیة  : الفصل الثاني

  33  .الرقابة القضائیة لأعمال ضابط الحالة المدنیة  : المبحث الأول

  33  .المسؤولیة المدنیة : المطلب الأول

  38  .المسؤولیة الجزائیة : المطلب الثاني

  46  .الرقابة الإداریة لضابط الحالة المدنیة  : المبحث الثاني

  47  .رقابة الوالي ووزیر الداخلیة : المطلب الأول

  49  .عدم مسؤولیة الدولة و البلدیة : المطلب الثاني

  51  .المسؤولیة التأدبیة لضابط الحالة المدنیة : المطلب الثالث

  52  .تعریف النظام التأدیبي  : الفرع الأول
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  52  .العقوبات التأدیبیة لضابط الحالة المدنیة  : الثانيالفرع 

  54  ملخص الفصل الثاني 

  55  .الخاتمة 

  58  .قائمة المصادر و المراجع 

  63  .الفهرس 
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  الملخص 

یعتبر ضابط الحالة المدنیة داخل الوطن و في الخارج من بین الأشخاص الذین یتمتعون بهذه 

فضابط الحالة المدنیة في الداخل رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة أصلیة الصفة دون غیرهم ، 

، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفون على دائرة قنصلیة ورؤساء المراكز القنصلیة ، 

فضابط الحالة المدنیة من بین الأعوان  البشریة المصخرة لخدمة الحالة المدنیة والدلیل على ذلك 

  .ات و المهام الواسعة التي خولها لهم هذا النظام الصلاحی

و مما لاشك فیه أن ضابط الحالة المدنیة أثناء تأدیة مهامه یخضع إلى نوعین من الرقابة ،رقابة 

قضائیة والرقابة الإداریة  عن الأخطاء التي یرتكبها ضباط الحالة المدنیة أثناء ممارستهم لمهام 

  .علاوة على تحریر مختلف العقودالمتعلقة بحفظ ومسك السجلات ،

Résumé: 

L'officier de l'état civil à l'intérieur du pays et à l'étranger fait partie  des 

personnes qui jouissent de cette capacité exclusive: il est le président du 

conseil populaire à l’intérieur, quant à l'étranger les chefs des missions 

diplomatiques qui supervisent le service consulaire et les chefs de poste 

consulaire. 

L’officier de l’état civil est considéré comme l’un des agents humains dévoués 

au service de l’état civil , et la preuve en est : les larges pouvoirs et tâches 

que ce système leur a délégués. 

Il ne fait aucun doute que l'officier de l'état civil dans l'exercice de ses 

fonctions est soumis à deux types de surveillance, le contrôle judiciaire et le 

contrôle administratif des erreurs commises par les agents de l'état civil dans 

l'exercice de tâches liées à la conservation et à la tenue des archives, en plus 

de la rédaction de divers contrats. 

  
 




